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 شكر و تقدير

 
     و كامل الإحترام و التقدير لل س تاذة المؤطرة آ تقدم بخالص الشكر و الإمتنان

ما بكل ، و التي ساعدتني ذا العمل على هالتي آ شرفت بخبرتها العلمية  قو آ مال بن

مكانيات لى النور ، فلها مني  تملك من اإ  تحية خالصة ،لإخراج هذا البحث اإ

لى آ عضاء لجنة المناقشة الموقرة الَّين منحونِ شرف مناقشة   كما آ تقدم بالشكر اإ

 هذا العمل المتواضع ،

 آ مطرونِين الَّ آ ساتذتيان لكل بخالص الشكر والعرفو ل يمكن آ ن آ نسى التقدم 

 ،و لم يبخلوا علي بكل العون و بذلوا لي المساعدة   بفيض علمهم

  ، و النصح طوال مشواري الدراسي الجامعي

  عنا كل خي جزآ كمجيال ، و ال  لنا نبراسا يضيء سبيل  اللهآ دامكُ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 الإهداء
  

لى   :آ هدي هذا العمل المتواضع اإ

َّهُمَا قوَْلً كَريِماً فَ " من قال فيهما الله عزوجل  ٍ وَلَ تنَْْرَْهَُُا وَقلُ ل آ آُف  َّهُمَآ * لَا تقَُل ل

َّيَانِِ صَغِياً  هُمَا كََمَ رَب ب ِ ارْحَْْ ةِ وَقلُ رَّ حَْْ ل ِ مِنَ الرَّ  "وَاخْفِضْ لهَُمَا جَناَحَ الَُّّ

 ، ة آ داهاا الله اججا فو  رووس ناالكريم تيوالد

لى روح والدي رحْه الله ،  اإ

خوتي و آ خواتي لى كل من شاركونِ حياتي اإ  ، و اإ

لى كل زملائي في الدراسة و آ صدقائي في العمل  ، و اإ

لى كل من ساعدنِ و ساندنِ من قريب آ و بعيد  . و اإ
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 مقدمة 
 
 

 : مـقـدمـة

بإهتمام كبير من الفقه، التشريع و القضاء  تحظى علاقات العمل الفردية و الجماعية   

نظرا لإرتباطها بقطاع كبير من أبناء المجتمع، إلاّ أن علاقات العمل الجماعية تحظى 

، فتؤدي لدعم الموقف  علاقات العمل الفردية بعناية خاصة حيث أنها تلقي بظلالها على

ا جليا من التعاقد على العمل و يتبينّ هذ .التفاوضي للعمال عند إبرام عقود العمل الفردية

في ظل الأزمات الإقتصادية عامة و أزمة البطالة على وجه الخصوص مما يجعلهم 

فريسة ضعيفة لأصحاب الأعمال لفرض شروطهم غير العادلة فيضطر العمال لقبولها 

كذلك حتى يتم تفادي منازعات العمل . نظرا لموقفهم الإقتصادي و القانوني الضعيف

لتي تهدد أمن و استقرار المؤسسات و المجتمع ككل تفهم المشرع الجزائري الجماعية ا

كل هذه المخاطر لهذا حرص على إيجاد تنظيم قانوني لعلاقات العمل الجماعية يضمن 

فيه التوازن بين طرفي علاقة العمل من جهة و يحمي العامل كطرف ضعيف من جهة 

  .أخرى 

اعية في الجزائر في سبيل تحقيق هذه الأهداف بعدة قد مرت المنظومة القانونية الإجتم   

مراحل
 

فحسب التقسيم الذي اعتمدتاه و كمرحلة أولى ممتدة من الاستقلال لغاية سنة 

 79-26في هذا الصدد صدور قانون رقم ، كانت فيها أولى المحاولات التشريعية  1791

المتعلق بمد العمل بالتشريع الفرنسي
1
   ،  ها مجال علاقات العملفي كل المجالات بما في 

لكن للتعارض الكبير للقوانين الإجتماعية  ، و و يستثنى ما يتعارض مع السيادة الوطنية

بعض  ءتدخل المشرع سريعا لمل، مع الثوابت الأساسية للدولة الجزائرية المستقلة 

الفراغات إستعدادا منه لنهج الإصلاح الكبير
 

                  خ فيتبناه كالقرار الوزاري المؤر الذي

من قانون الشغل فساوى الأجر الوطني الأدنى  11عدل بموجبه المادة  17-62-1721

 . المضمون الفلاحي مع قطاعات الشغل الأخرى

الأساسي  صدور أول قانون للجزائر المستقلة المتعلق بالقانون 1722تم شهدت سنة    

للوظيفة العمومية
2

مل و الوظيف العمومي من جهة و ميزّ هذه الذي ميزّ بين علاقات الع، 

، و لكن لغياب النصوص القانونية المنظمة لعلاقات العمل  المرحلة من جهة أخرى

، و بهذا لم يعرف أي تنظيم  امتدت الكثير من أحكامه لتطبق في المؤسسات الاقتصادية

للمؤسسات في شتراكي إلى أن صدر القانون المتعلق بالتسيير الا إتفاقي لعلاقات العمل

القطاع العام
3

و هو فاتحة قوانين، 
 

العمل
 

الجزائرية الذي سد الفراغ التشريعي 

لكن مع هذا نظم علاقة   بالإيديولوجية الاشتراكية فالعامل مالك و مسير لوسائل الإنتاج

 .العمل لائحيا فلم يتح أي مجال للتفاوض لأنه جاء مستكملا لما سبقه من نصوص 

                                                 
إلا بما يتعارض بالسيادة  ، المتضمن بتمديد العمل بالتشريع الفرنسي 1726-16-11المؤرخ في  79-26قانون رقم   1

 .الوطنية 
 16المتضمن قانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ج ر رقم  1722جوان  66المؤرخ في  111-22قانون   2

 . 711، ص  1722جوان  60المؤرخة في 
3
رقم  ر ، المتضمن التسيير الإشتراكي للمؤسسات في القطاع العام ،ج 1791-11-12المؤرخ في  91-91الأمر رقم   

 . 1791لسنة  161
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 مقدمة 

التي كان بدايتها  مرحلة الثانية و هي مرحلة التأكيد على التسيير الاشتراكي وفي ال   

المتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص 97-91صدور الأمر رقم 
1
لكن  ،

اقتصر على تنظيم الحق النقابي و الحق في الإضراب وهي المسائل لم لم يرد بشأنها أي 

 .ق بالوظيفة العمومية المتعل 111 -22حكم في قانون 

 67-91بعد أن ألغى المشرع العمل بالتشريع الفرنسي في كل المجالات بالأمر رقم    
2
 ،

،  11-97 رقم أصدر المشرع الجزائري أول قانون شامل في تنظيم علاقات العمل بالأمر

المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص و
3

فأصبح المرجع لكل ، 

، و ذلك من منطلق نصوصه و الفراغ القانوني  عات العمل بما فيها القطاع العامقطا

       لتنظيم العلاقة المهنية بالنسبة للعامل في القطاع العام و صدور عدة قوانين مكملة له 

المتعلق  11-97المتعلق بالقضاء الاجتماعي الأمر  16-97الأمر )و المطبقة لمقتضياته 

و هذا ما يفسر ( و المرتبات  المتعلق بالحجز على الأجور 11-97لأمر بمفتشيه العمل، ا

 .  بالاتفاقيات الجماعية التي خصت مؤسسات الدولة الاقتصادية و عمالها

المتعلق بالقانون  16 -90قانون   أصدر المشرع الجزائري الثالثة  في المرحلة   

العام للعامل الأساسي
4
، فأعطى مفهوم واحد  79 -92ر الصادر بالأم 1792بعد دستور ، 

للعامل مهما كان القطاع الذي ينتمي إليه أو النشاط الذي يمارسه فالشمولية كانت العنوان 

، فلم يوجد مجال لأي إتفاق بين أطراف  الأمثل للنظام اللائحي أو القانوني  لهذه الفترة

يدخل ضمنه القطاع  العلاقة المهنية فالأجر مثلا محدد بدقة لأنه مرتبط بالمخطط الذي

و قد تم التوسع في مفهوم أحكامه فدخل في الشمولية الوظيف  ، الذي يعمل فيه العامل

لم يقف عند هذا الحد  و، العمومي و كأنه ألغي الفرق المصطلحي بين العامل و الموظف 

فسار لإدراج حتى فئات العمال الذين يشغلون المناصب العليا و الوظائف السامية للدولة 

وهذا ما  منه ، 616من كانوا تقليديا يستقلون بأحكامهم كالقضاة و العسكريين المادة  و

شكل إنقلاب كبير على المفاهيم الأساسية للتشريع الاجتماعي الذي يفترض التخصيص 

،  التأهيل ، فهذه المناصب تتميز بجسامة المسؤولية ،الخطورة ، في مجموعة حالات

ا يهمنا هو إستبعاد مجموع  العلاقات الخاضعة للقانون الخاص لكن م ،الإنتماء و الولاء 

 . منه  6المادة  16-90من أحكام قانون 

  

 

 

 
                                                 

، المتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص ،  ج ر رقم  1791-11-12المؤرخ في  97-91الأمر رقم   1
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 . 1791-69-67  المؤرخة في 26، الذي يلغي العمل بالتشريع الفرنسي ، الجريدة الرسمية رقم  67-91الأمر رقم   2
، المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص ، ج ر  1797-61-17المؤرخ في  11-97 رقم الأمر  3

 .1797لسنة  17رقم 
 .1790لسنة  16بالقانون الأساسي العام للعامل ، ج ر رقم  المتعلق ،1790 – 60 - 67في  المؤرخ 16 -90  قانون  4
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 مقدمة 
هذا ما دفع المشرع للدخول في مرحلة جديدة وهي ما اعتبرناها مرحلة رابعة عنوانها    

   في ظل الأمر التعاقدية للعمل بمفهوم أوسع مما كان عليه  أوتكريس العلاقات الإتفاقية 

هذا تبعا للوضعية الإقتصادية المتأزمة التي بدأت تشهدها البلاد من منتصف  11- 97

و ما استتبعه من تغيرات  و توالي تساقط الأنظمة ذات التوجه الاشتراكي ، الثمانينيات ،

على مختلف الأصعدة لاسيما المرتبطة بالاتجاه الإقتصادي الجديد الذي توضحت معالمه 

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية 61-00دور قانون من ص
1

، و الذي 

تجسد من خلاله رغبة المشرع في إيجاد النظام القانوني للمؤسسة الاقتصادية الذي يمكنها 

الذي ضمن علاقات  1707من البقاء و المنافسة وقد تلى هذا صدور دستور مارس 

يد على الحق النقابي و تعدده و شرعية ممارسة اجتماعية مهنية جديدة من خلال التأك

 . إلخ ... الإضراب 

جاءت تبعا لهذا تشريعات التسعينيات كتكريس للمبادئ الدستورية كالحث على    

، فتخلي  التفاوض في مجال العلاقات الجماعية للعمل لاسيما التنظيم و تسوية المنازعات

        ،  امل  لعلاقات العمل في القطاع العامالمشرع عن التنظيم اللائحي أو القانوني الش

فأصبح الاعتماد على عدة معايير  11-76و أصدر قانون علاقات العمل الجديد تحت رقم 

قانونية كالإتفاق أو العقد بتولي الصدارة للمصادر المهنية المتمثلة في الإتفاقيات الجماعية 

السريع ولكن للتغيريم العلاقة المهنية و عقود العمل الفردية و الأنظمة الداخلية في تنظ

تعديلات ( 2)ستة  11-76للظروف الإقتصادية و الإجتماعية في البلاد مس قانون 

 61-72الأمر/ 67-71المرسوم التشريعي / 61-71المرسوم التشريعي /67-71قانون )

ديد فقد تم التوسيع من تح 61-72يهمنا منها الأمر رقم (  61-79الأمر / 66-79الأمر /

مدة الاتفاقية الجماعية للعمل ، و تم تخويل لمفتشيه العمل صلاحية مراقبة تجديدها لجانب 

 .الحث على التفاوض في إطار الإتفاقيات و الإتفاقات الجماعية للعمل 

إعطاء صورة نظرية وعملية عن طبيعة العمل النقابي  تضح أهمية دراستنا هذه في   

رف على واقع النقابات العمالية في المؤسسات الخدماتية التع ودوره التفاوض الجماعي و

 .الجزائرية و تأثيرها على الإتفاقيات الجماعية 

أما فيما يخص أدوات الدراسة فقد إعتمدنا على مختلف التشريعات الإجتماعية مع    

 بإعتباره الشريعة العامة 70-97 الرجوع للقوانين العامة كالقانون المدني الصادر بالأمر

لجانب
 

والنظريات الفقهية  ،مختلف المراجع القانونية المثمتلة أساسا في مجموع الآراء

التي لها علاقة بالموضوع المطروح مع محاولة التحليل الشخصي كلما دعت الحاجة 

 .  لذلك

فيمااا يخااص مجااال و حاادود الدراسااة فقااد ركزنااا فااي هااذه الدراسااة علااى قااانون علاقااات    

دون إغفال القاوانين المكملاة لاه كقاانون الحاق  11-76ر تحت رقم العمل الجزائري الصاد

و قاانون تساوية النزاعاات الجماعياة للعمال و ممارساة  11-76النقابي الصادر تحات رقام 

  . 66-76حق الإضراب الصادر تحت رقم 

                                                 
لسنة  2، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية ، ج ر عدد  1700-61-16المؤرخ في  61-00قانون   1

1700 . 
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 مقدمة 
 

 :دوافع إختيار الموضوع 

يخضع اختيار أي    
 

صاص و ميول ورغبة موضوع لعدة إعتبارات ذاتية ترتبط بإخت

، و اعتبارات موضوعية ترتبط بأهمية الموضوع الباحث
  
،
 

نظرا للأهمية الكبيرة للتنظيم و 

التعاقدي
 

أو
 

المتعلق بعلاقات العمل  11-76الإتفاقي لتنظيم العلاقة المهنية في إطار قانون 

ات بعد أن التي تم تعميمها على كل القطاعات الاقتصادية العامة بعد إصلاحات التسعيني

 .( 11-97الأمر )كانت في إطار علاقات العمل في القطاع الخاص فقط 

، و محاولة  فسنحاول القيام بدراسة قانونية لنظرة المشرع الجزائري في هذا المجال   

معرفة  تكييفها مع مختلف الرؤى و المستجدات القانونية و الإقتصادية التي تعرفها 

على ضوء قانون علاقات العمل دافعنا في ذلك حداثة التجربة العلاقات المهنية الجزائرية 

الجزائرية في
 

هذا المجال من جهة
  

و اعتبار التفاوض الجماعي أحد المصادر الأساسية ، 

لعلاقات العمل من جهة أخرى،  فهو محور إهتمام العمال عموما و المنظمات النقابية 

ع نعتبره كنقطة بداية لعدة إشكاليات كما أن إختيارنا لهذا الموضو، على وجه الخصوص 

 . في هذا المجال كمحاولة قياس مدى نجاح التجربة الجزائرية في هذا المجال

 :الإشكالية 

فبرزت مجموعة من الإشكاليات الفرعية سندرسها تباعا منها ماهية المنظمة النقابية    

ة الخاصة ؟ أيضا مدى تطبيق النصوص التشريعيوما هي شروط تكوينها و حلها 

 بالتفاوض الجماعي و الإتفاقية الجماعية في المؤسسات الجزائرية  ؟ 

 :تتبلورت عنها إشكالية رئيسية تتمثل فيما يلي هذه الإشكاليات الفرعية  لمن خلا   

ما هو الإطار القانوني للتفاوض الجماعي والإتفاقية الجماعية للعمل، ما هي مكانتهما في  

 ؟المتعلق بعلاقات العمل  11-76ة في ظل قانون تنظيم العلاقة المهني

 :المنهج المتبع 

إتبعنا في هذه الدراسة للإجابة على  فقد أما عن المنهج المستخدم و أدوات الدراسة   

الإشكالية المطروحة المنهج الوصفي الذي بساعد على الوصف الدقيق لمختلف الأوضاع 

و تحليلها للوصول إلى نتائج دقيقة كما  ،عيين القانونية التي يكون فيها الشركاء الإجتما

إعتمدنا على المنهج التحليلي لدراسة الإتجاهات السابقة للمشرع الجزائري  كمنهج 

 .منطقي مشترك تستخدمه جميع العلوم في البحث العلمي 
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 مقدمة 
 

 :أهداف الدراسة 

ن حقائق ترتبط لأي بحث علمي أهداف علمية يسعى لتحقيقها من خلال الكشف ع   

بانشغالات المجتمع وكذلك أهداف عملية تساهم في وضع تصور حول واقع الظاهرة 

 :المدروسة ، وتسعى دراستنا إلى تحقيق عدة أهداف وأبعاد ومن بينها 

     إعطاء الوصف و التحليل القانوني السليم للنصوص الخاصة بالتفاوض الجماعي  - 1

لتشريع الاجتماعي عموما و في قانون علاقات العمل و الإتفاقية الجماعية للعمل في ا

 .على وجه الخصوص 

 ، إكتشاف المبادئ العامة و الشاملة للتفاوض و الإتفاق أو الإتفاقية الجماعية للعمل - 6

على ضوء قانون علاقات العمل
 

تفاقات النهائية ومع التحكم في صياغة الإ
 

إدراك 

 . جراءات تنفيذها داخل المؤسسةكذا إ و   ، إجراءات قيدها و تسجيلها

الوصول في نهاية البحث للتعرف على المواضيع التي تشملها الإتفاقية الجماعية  - 1

 .  للعمل

الإطلاع على الإطار القانوني للمنظمة النقابية لدورها الكبير في عملية التفاوض  - 1

 .  بصفتها شريك أساسي في عملية التنمية

 :الدراسات السابقة  

، إذ تساعدهم  الباحثين تشكل الدراسات السابقة تراثا مهما ومصدرا خصبا للدارسين و   

في تكوين خلفيات علمية عن مواضيع دراستهم وأبحاثهم ، إلا أن معظم الدراسات السابقة 

كانت تلم بموضوع البحث سواء بصفة متشعبة أو التطرق للموضوع في جزيئاته فقط مما 

 .أطروحات الدكتوراه الكتب و بعض اضطرت إلى الإستعانة ب

 :صعوبات البحث 

 :   و من خلال قيامنا بالبحث الحالي واجهتنا  بعض الصعوبات التي نذكر منها    

، إذ جل المراجع التي  نقص المراجع التي تدرس موضوع بحثنا بصفة عامة – 1

   .تحصلنا عليها تطرقت لموضوع بحثنا بصفة عرضية نوعا ما 

دراسات السابقة على مستوى الماجستير أو الدكتوراه ، و التي تدرس موضوع قلة ال –6

        .بحثنا 

، وكذا تداخل جوانب  صعوبة كبيرة في ضبط موضوع البحث نظرا لتشعبه – 1

 .الموضوع فيما بينها 
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 مقدمة 
 

 :تقسيم خطة البحث  

التقسايم الكلاساايكي  تجادر الإشاارة هنااا أن عنصار التجديااد فاي البحاث هااو الخاروج عاان   

لمراحل إبارام الإتفاقياة الجماعياة للعمال لمرحلاة ساابقة للإبارام و مرحلاة إنعقااد و مرحلاة 

إنمااا هااو البحااث عاان مركااز الثقاال فااي كاال مرحلااة ماان المراحاال ، تنفيااذ داخاال المؤسسااة 

         فمركااز الثقاال فااي المرحلااة السااابقة للإباارام ، و تناولااه بالدراسااة و التحلياال ، المااذكورة 

أماا المرحلاة التنفياذ هاو و جاود إتفاقياة جماعياة ، و مرحلة الإنعقاد هو التفاوض الجماعي 

و إيمانا منا بدور المنظماة النقابياة ، للعمل بالشروط الموضوعية و الشكلية المتطلبة قانونا 

عبر كال المراحال الساابقة خصصانا لهاا فصالا كااملا حتاى نتعارف علاى ماهياة و أهاداف 

بإتباااع الماانهج  و،  و كااذا الشااروط المتطلبااة لتكوينهااا و طريقااة حلهااا، لنقابيااة المنظمااة ا

المستخدم في العلوم الاجتماعية عموما  و في العلوم القانونية على وجه الخصاوص قسامنا 

 : الدراسة بالشكل التالي
 

  : الفصل التمهيدي 

 وظائفها تعريف المنظمة النقابية و بيان : المبحث الأول -

 المقصود بالمنظمة النقابية و طبيعة شخصيتها القانونية  : ب الأولالمطل

 وظائف المنظمة النقابية  : المطلب الثاني

 شروط تكوين المنظمة النقابية و طريق حلها  : المبحث الثاني -

 الشروط الموضوعية و الشكلية لتكوين المنظمة النقابية  : المطلب الأول 

 ة النقابيةحل المنظم : المطلب الثاني 

 : المفاوضات الجماعية للعمل: الفصل الأول

 تعريف المفاوضة الجماعية للعمل و بيان وظائفها : المبحث الأول -

 تعريف المفاوضة الجماعية و بيان خصائصها : المطلب الأول

 وظائف المفاوضة الجماعية : المطلب الثاني

 طاق تدخل الدولة شروط اللجوء للتفاوض الجماعي و ن : المبحث الثاني -

 شروط اللجوء للمفاوضة الجماعية للعمل : المطلب الأول 

 دور الدولة في المفاوضة الجماعية للعمل  : المطلب الثاني

  : الإتفاقية الجماعية للعمل: الفصل الثاني

 ماهية الإتفاقية الجماعية للعمل  : المبحث الأول-

 بيان خصائصها و طبيعتها القانونية تعريف الإتفاقية الجماعية و  : المطلب الأول

 الأركان الموضوعية و الشكلية للإتفاقية الجماعية للعمل : المطلب الثاني

 آثار الاتفاقية الجماعية للعمل : المبحث الثاني-   

 الآثار العقدية و اللائحية  : المطلب الأول

 ا جزاء الإخلال بأحكام الإتفاقية و طريقة انقضاءه : المطلب الثاني

 .الخاتمة 
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 :تمهيد 

 

تكتسب النقابة العمالية أهمية كبرى تتزايد مع نمو الوعي النقابي سواء من جانب النقابة    

بر قطاعات ، و ترجع أهمية هذا الدور من حيث أنها تمثل أك ذاتها أو من جانب العمال

المجتمع و
 

هم العمال فهي التي تسعى لتحسين شروط و ظروف عملهم بصفتها شريك 

و قد قطع هذا التنظيم عدة أشواط ، أساسي في عملية التنمية الإقتصادية و الإجتماعية 

حتى وصل للتنظيم الذي
 

هو
 

عليه
 

حاليا
 

فقد
 

ظهرت
 

في
 

أوروبا
 

 جمعيات و نوادي اجتماعية

كبيرةواجهتها انتقادات 
 

لأن
 

أي
 

و العمال هو مساس خطير بحرية  تنظيم يتوسط الدولة

التجارة
 

 . و الصناعة حسب الرأي السائد آنذاك
 

لقد إرتينا أن نخصص للمنظمة النقابية في هذا البحث فصلا تمهيديا كاملا نظرا للعلاقة    

الفعّال فيها ،   الموجودة بين المفاوضات و الإتفاقيات الجماعية للعمل و دورها البارز و 

و كون أنه لا يمكن التعريج بالتطرق إلى المفاوضات و الإتفاقيات الجماعية للعمل دون 

التطرق إلى ماهية المنظمة النقابية بإعتبارها المحور الفعّال بين المفاوضات و الإتفاقيات 

 .الجماعية للعمل 
 

 : ت و هيالاتحادات النقابية ستة إتحادا بلغتلجزائر ااستقلال بعد ف

 . 1771الاتحاد العام لنقابات عمال الجزائر الذي تأسس سنة  -

 . 1772اتحاد نقابات العمال الجزائرية الذي تأسس سنة  -

 .1772المجلس الإقليمي لنقابات الجزائر المستقلة الذي تأسس سنة  -

 . حيةالمجلس الإقليمي لعمال الجزائر المتفرع عن الاتحاد الفرنسي للنقابات المسي -

 . 1772الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي تأسس سنة  -

 .  الاتحاد العام للقوى العاملة بالجزائر -
 

أما بالنسبة للقوانين  جاء  ، (UGTA)و لم يبقى إلاّ الاتحاد العام للعمال الجزائريين    

الأمر
 

المتعلق بعلاقات العمل الجماعية في القطاع الخاص 97-11
1

ولى القسم حيث يت، 

النقابي استغلال النشاطات الاجتماعية في المؤسسة لتحسين الوضعية المادية و المعنوية 

كما أن الأمر جاء بمجموعة عقوبات لكل معرقل لتأسيس القسم النقابي في مجال  ، للعمال

11-76و بصدور قانون علاقات العمل بالقانون رقم  ، القطاع الخاص
 2 

الذي ألغى كل 

منه على حق العمال في ممارسة الحق  7الاجتماعية السابقة  نصت المادة  التشريعات

. 11-76و هذا ما صدر بشأنه قانون  ، النقابي
3
   

  
    

                                                 
1
ادر الص 1797أفريل  67 المتضمن الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص المؤرخ في 11-97الأمر   

 . الملغى ، 17بالجريدة الرسمية عدد 
2
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، ، المتعلق بعلاقات العمل1776ريل فأ 61المؤرخ في  11-76لقانون رقم ا   

 . المتمم و    المعدل  1776 -10 و المصحح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  ، 1776 -19رقم 
3
 61،المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، جريدة رسمية، عدد  1776جويلية  66المؤرخ في  76/11 قانون رقم  

، جريدة  1771ديسمبر  61المؤرخ في  16-71قانون ، و المعدل و المتمم بموجب  1776يوليو  62المؤرخة في 

 16الموافق  1119محرم عام  61 فيالمؤرخ  16-72و كذا الأمر رقم .  1771ديسمبر  67المؤرخة  20رسمية ،عدد 

  .1772يونيو سنة 
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         لتمهيدي                                  الفصل ا

 
  

 . وظائفها و المنظمة النقابية : المبحث الأول
 

ال الأجراء وكذا لأصحاب الأعمال تعتبر كشريك أساسي ة للعميالمنظمة النقاب بما أن   

في عملية التنمية الإقتصادية و الإجتماعية في المجتمع فليس من الغريب أنها تحظى 

وذلك حتى تنظم القواعد اللازمة لهذا البنيان  ، باهتمام تشريعي كبير من طرف المشرع

جة للتجمع بتشكيلات جديدة بعد كيفية إدارته و النهوض بمهامه لأن شعور العمال بالحاك

.1707تخلي المؤسس الدستوري عن الإشتراكية صراحة في دستور
1
و الدخول في  

إقتصاد السوق نتج عنه تغير في  الروابط التي جمعت العمال برب العمل فبدت حتمية 

 .  و المكاسب الجديدة،و التفاهم في سبيل تحقيق المصالح المشتركة  ، الحاجة للتشاور

لكن هذا يستلزم حضور تمثيل عمالي يقوم بدور فعال لأن الطبقة العمالية هي أحد    

فساعدها في ذلك المبادئ الدستورية كحق التعددية التمثيلية ، العناصر الإنتاجية الهامة
 
،
 

الحق في الإضراب
 
و

 
مختلف

 
التسهيلات

 
اللازمة

 
للعمل بصفة فعالة مع الأخذ بعين 

و كذا حجمها وقدراتها هذا ما يجد  ،صة بالمؤسسة المعنيةالاعتبار الاحتياجات الخا

. 1772من دستور  77إلى  71مصدره في المواد من 
2
  

        حرية التجارة و الصناعة  فبعد فتح السوق على الإستثمار الخارجي و تعميم مبادئ   

للحلول صاحبه إرادة حقيقية لضمان حقوق العمال ،و دخول الدولة للسوق لتحقيق الربح 

دون المساس بحريتهم النقابية من أية أعمال تمييزية في سبيل استخدامهم بما في ذلك 

أو مشاركتهم في  ،أو عضويتهم النقابية ،الفصل بسبب صفتهم أو أنشطتهم كممثلين للعمال

أنشطة نقابية طالما ظلوا في تصرفاتهم يلتزمون
 

القوانين
 

أو
 

الاتفاقات
 

الجماعية
 

القائمة
 

أو
 

 . من الترتيبات المشتركة المتفق عليها غيرها

    فلو ترك المجال لصاحب العمل لظهر التعسف كإطالة ساعات العمل، و خفض الأجور    

إلخ...و كذا تجاهل الاشتراطات الصحية اللازمة
3
.
 
   

و بهذا سنتعرف في هذا المبحث على مفهوم النقابة العمالية و طبيعة شخصيتها    

و ندرس في المطلب الثاني  ، ئج الإعتراف بهذه الشخصية كمطلب أول، ونتا القانونية

 . مختلف الوظائف التي تقوم المنظمة النقابية للقيام بمهامها

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1
 . 1707-61-61الصادرة في  61الجريدة الرسمية رقم  1707-66-60المؤرخ في 1707دستور   

2
 .1772ديسمبر  60المؤرخة 76 الجريدة الرسمية رقم  110-72الصادر بالمرسوم الرئاسي  1772دستور   

3
  Lyon Caen , Syndicats et partis politiques,dalloz, France,1970.P85. 
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  . المنظمة النقابية و طبيعة شخصيتها القانونيةتعريف  : الأول المطلب
 

النقابة  
 

لغة
 

مشتقة
 

من
 

كلمة نقيب
 
و
 

هو كبير القوم كما تعني العميد
 
و
 

هي
 

تعادل كلمة 

Syndicat  ية المنتخبةبأنها المنظمة المهنباللفة الفرنسية أما إصطلاحا
 

التي تدافع عن 

الحقوق المشتركة للطبقة التي تمثلها داخل المجتمع في مواجهة باقي التنظيمات الأخرى
1
، 

ف القانوني فهذا ما سنتناوله في هذا المطلب كما جاء في القانون المنظم أما عن التعري

 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي 11 - 76و هو قانون رقم  ،لأحكام المنظمة النقابية 

و النتائج المترتبة عن ذلك كأهلية النقابة  م سنبين بعد هذا طبيعة شخصيتها القانونيةث ،

 .  اسمها و موطنها
 

   . المقصود بالمنظمة النقابية : لفرع الأولا

قبل البدء في تحديد مفهوم المنظمة النقابية لابد من تبيين العناصر المأخوذة بعين    

  : الاعتبار عند محاولة تعريفها
 

تتكون المنظمة النقابية بطريقة حرة و مستقلة عن إرادة النقابات الأخرى و حتى دون   -

المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي  11-76قانون  6المادة  تدخل الدولة كما نصت

، الذين ينتمون  ، والمستخدمين من جهة أخرى ، من جهة الأجراء للعماليحق "  : بقولها

إلى مهنة واحدة أو الفرع
 

لواحد
 

أو قطاع النشاط الواحد
 
،
 

أن
 

يكونوا
 

منظمات
 

نقابية
 
،
 

للدفاع
 

 ."  عن مصالحهم المادية والمعنوية
 

تسعى المنظمة النقابية لحماية مصالح العمال و تمثيلهم كما تنوب عنهم في مواجهة  -

 12كما جاء في نص  المادة  ،مختلف القوى الاجتماعية و حتى في مواجهة السلطة العامة

بأن المنظمة النقابية تكتسب المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي 11-76من قانون 
 

الشخصية
 

المعنوية
 
و

 
ويمكنها أن تقوم بالتقاضي  ، لأهلية المدنية بمجرد تأسيسهاا

وممارسة الحقوق المخصصة للطرف المدني لدى الجهات القضائية المختصة بمناسبة 

وقائع لها علاقة بهدفها وألحقت أضرار بمصالح أعضائها الفردية أو الجماعية المادية 

بإبرام أي عقد أو  و تقوم ، عموميةتمثيل أعضائها أمام السلطات ال كما لها ، والمعنوية

اتفاقية أو اتفاق له علاقة بهدفها
2
. 

 

تقوم المنظمة النقابية بأعمال متعددة في سبيل النهوض بواجباتها مثل العمل التعاوني   -

كما تتصف بصفتها الدفاعية في ،كأن تساهم في رسم السياسات الإنتاجية و الاجتماعية 

م على احترام حقوق العمال المقررة قانونا بموجب التشريع مواجهة أرباب العمل لإجباره

و التنظيم المعمول بهما
3
. 

 

 

                                                 
1
 .191ص ،6662طبعة   ،من انجاز شركة دار الأمة ،قاموس المفتاح   

2
 .67 ص ،1729،القاهرة ،  المطبعة العالمية د ط، ،دور النقابات في المجتمع الاشتراكي ،  جمال البنا  

3
 MESSAOUD Mentri , essai d’analyse de la législation et de la réglementation de travail en Algérie, O.P.U, 

Alger, 1986 P 99. 
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تلك المنظمة الـتي تتكـون  "ا نهعلى أمن الناحية القانونية فيمكن تعريف النقابة    

لتمـارس نشـاطها مهنيـا بقصـد الـدفاع عـن بطريقـة حـرة مـن جماعـة مـن العمـال 

والوطني  التعبـير عـنهم علـى الصـعيد المهـني و مصـالح أعضـائها وترقيـة أحـواله

" ةبالمنازعة والمساهم
1
. 

 

   . للنقابة و نتائج الاعتراف بها الشخصية القانونية طبيعة : الفرع الثاني

و ذلك بتوفر الشروط  ية الشخصية القانونية ،إن المشرع الجزائري منح للمنظمة النقاب   

و هي الجنسية الجزائرية الأصلية أو السابق ذكره  11-76من قانون  2المقررة في المادة 

          سنوات على الأقل مع توفر سن الرشد و التمتع بالحقوق المدنية  16المكتسبة منذ 

بية دون أن يكون قد صدر منه سلوك و السياسية، و ممارسة نشاط له علاقة بالمنظمة النقا

 .  يعادي فيه الثورة التحريرية
 

إجراءات التأسيس المنصوص عليها قانونا لشروط المذكورة أعلاه يجب إتمام بتوفر ا   

فيصرح بتأسيس ،  يفيات ممارسة الحق النقابيكب المتعلق 11-76من قانون 0في المادة 

هي والي  و ،يس لدى السلطة العمومية المعنية بعد إيداع تصريح التأس المنظمة النقابية

الولاية التي يوجد بها مقر المنظمة النقابية ذات الطابع البلدي أو المشترك بين البلديات أو 

الوزير المكلف بالعمل فيما يخص المنظمات النقابية ذات الطابع المشترك  ىو لد ، الولاية

و يسلم وصل تسجيل تصريح ،  وطني، أو التي تكون على المستوى ال بين الولايات

يوما على الأكثر من إيداع ( 16)التأسيس من قبل السلطة العمومية المعنـية خلال ثلاثين 

و لا يبقى للتنظيم إلى استيفاء شكليات الإشهار في جريدة يومية وطنية إعلامية ،  الملف

على نفقة المنظمة
 2

. 
 

  . نقابيةطبيعة الشخصية القانونية للمنظمة ال : أولا

ـا لـن نه، وهـو أمـر بـالغ الأهميـة لأ تتمتـع النقابـة بالشخصـية القانونيـة الكاملـة   

فاعلية إذا لم تتمكن من اكتساب أهليتها المدنية في  و تسـتطيع مباشـرة مهامهـا بحريـة

إطار معقول وطبيعي من القواعد القانون
3
. 

 

 . ونية للمنظمة النقابيةنتائج الإعتراف بالشخصية القان : ثانيا

يرتب عن هذا الاعتراف أثرين هامين و هما أهلية النقابة من جهة و حق النقابة في    

 . و الموطن و الجنسية من جهة أخرى الاسم
  

صلاحية إكتساب الحقوق و التحمل بالإلتزامات فيكون طرفا في هي  : أهلية النقابة -0

حسب الغرض الذي قامت المنظمة النقابية من   الحق سواء كان طرفا إيجابيا أو سلبي

    التقاضي أهليةوأهلية التعاقد أجله و التي يمارسها نائبه المعبر عن إرادته و تتمثل في 

أهلية التملك و 
4
. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1
 . 0، ص  6662دار النهضة العربية، القاهرة،  د ط، محمد أحمد إسماعيل، القانون النقابي،   

2
 .، السابق ذكره الحق النقابي بكيفيات ممارسة المتعلق 11 – 76من قانون  0أنظر المادة   

3
 . 7 المرجع السابق، ص محمد أحمد إسماعيل،  

4
 .، السابق ذكره  11 – 76من قانون  12أنظر المادة   
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 النقابية الحق في الاسم و الموطنللمنظمة  : اسم المنظمة النقابية موطنها و جنسيتها -9

و الجنسية كسائر أشخاص القانون و هذا ما رجعنا بشأنه للقواعد العامة للقانون لأن 

 . المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 11-76المشرع سكت عن هذا في قانون 
 

  . وظائف المنظمة النقابية :الثاني المطلب 

ظمة النقابية لابد أن  نتعرف أولا على  الوسائل اللازمة للتعرف على وظائف المن   

الحق "  : التي تنص 1772من دستور  72فالحرية النقابية المقررة بالمادة  ، لقيامها

به النقابي معترف
 

لجميع
 

،" المواطنين
 

لجانب
 

التنظيم
 

القانوني
 

للمنظمة
 

النقابية
 
و
 

الاعتراف
 

و هي في نفس الوقت قد تكون من ،نقابة بوظائفها لها بالشرعية تعد وسائل لازمة لقيام ال

علق بكيفيات المت 11-76فقد أوضح قانون ،  التي تسعى لتجسيدها بين أهداف المنظمة

ممارسة الحق النقابي
 

أن
 

المنظمة
 

تسهر
 

على
 

حماية
 

الحقوق
 

المشروعة
 

لأعضائها
 
و
 

الدفاع
 

لخصوص لتحقيق و تعمل على وجه ا ،عن مصالحهم و تحسين ظروف و شروط عملهم 

   : الأغراض التالية
 

 . و هذا ما يكفل التنظيم النقابي و تحقيق الأهداف ، نشر الوعي النقابي -

 . رفع المستوى الثقافي للعمال عن طريق الدورات التعليمية و الإعلام -

رفع الكفاءة المهنية للعمال و الارتقاء بمستواهم و تشجيع المنافسة بينهم لانجاز العمل  -

 . المطلوب منهم على أحسن صورة حتى يصان ويدعم المال العام و تحمى وسائل الإنتاج

 . الاقتصادي و الاجتماعي  لأعضاء المنظمة و أسرهم ،رفع المستوى الصحي  -

و حشد  ،المشاركة في مناقشة مشروعات و خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية -

  .الخطط و الإسهام في تنفيذها طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف هذه

 .إبداء الرأي في التشريعات التي تمس المهن أو الصناعات التي تمثلها -

والتنظيم المعمول  الموافقة على تنظيم الإضراب طبقا للضوابط التي ينص عليها القانون -

بهما
1
. 

 

بهذا سنقسم و    
 

هذا
 

المطلب
 

إلى
 

فرعين
 

ة النقابية نتطرق في الأول إلى وظائف المنظم

 للعمال الأجراء و سندرس في الثاني  حكم هام نص عليه المشرع الجزائري في قانون

المتعلق بكيفيات 76-11
 

ممارسة
 

الحق
 

النقابي
 
و
 

مدى إمكانية ممارسة المنظمة النقابية 

 . للعمل السياسي
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
،  6667علاقات العمل الجماعية، د ط ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ، ، مصطفى أحمد أبو عمر  
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 .المنظمة النقابية  وظائف : لأولا الفرع
 

أشهر على ( 2)تعتبر المنظمات النقابية للعمال الأجراء و المستخدمين مكونة منذ ستة    

تكون المنظمة النقابية تمثيلية داخل المؤسسة المستخدمة الواحدة بشرط أن ، و  الأقل

لأساسي تابعين على الأقل من عدد العمال الكلي الذين يغطيهم القانون ا % 66يكون 

كما يمكن أن تكون المنظمة  للنقابة العامة التي يتبع لها النقابة التمثيلية داخل المؤسسة ،

 من أجهزة المشاركة داخل المؤسسة %66تمثيلية إن كان لها تمثيل 
1
. 

دارية المختصة وهي مفتشيه و في كلا الحالتين التي تبلغ الهيئة المستخدمة و السلطة الإ   

أو إبلاغ  ، كل العناصر التي تمكنها من تقدير هذه التمثيلية لاسيما عدد منخرطيهاب العمل

 . عدد المندوبين في لجنة المشاركة

       فإذا ثبتت التمثيلية في إطار المؤسسة المستخدمة بالشروط المنصوص عليها سابقا   

فإنها تقوم  المتعلق بممارسة الحق النقابي 11-76قانون  17المادة  و الواردة في

  : بالوظائف التالية

تشارك في الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية داخل المؤسسة المستخدمة و حتى إن كانت  -

الاتفاقية على الصعيد الوطني قد تشارك بصفة غير مباشرة كان تقدم تقارير حول 

     . حسب تمثيلها و مطالب العمال وضعية

                ت الجماعية و حتى الفردية في العمل و تسويتها المشاركة في الوقاية من الخلافا -

. 66-76و تنظيم ممارسة حق الإضراب حسب ما ينص عليه قانون 
2
 

جمع أعضاء المنظمة النقابية في الأماكن و المحلات المتصلة بالمنظمة خارج أوقات  -

يئة المستخدمة و في العمل و استثناء في أوقات العمل بشرط أن يتم الحصول على إذن اله

من قانون   162المادة ساعات المسموحة بالعمل النقابي حسب ما نصت عليه  16إطار 

( 16)يحق لمندوبي المستخدمين التمتع بحساب عشر " : المتعلق بعلاقات العمل 76-11

في الشهر مدفوعة الأجر من قبل المستخدم كوقت عمل ليمارسوا عضويتهم  ساعات عمل

 .  للاتفاقية الجماعية للعملو يرجع بشأن التنظيم  " طلتهم السنويةع ماعدا خلال

 

 

 

                                                 
1
 .، السابق ذكره  11 – 76من قانون  17و  11المادة   
2
        المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها  1776فبراير  62ي المؤرخ ف 76/66قانون رقم  

 .1776فبراير  9المؤرخة قي  62ممارسة حق الإضراب ، جريدة رسمية عدد  و
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إعلام العمال بواسطة النشرات النقابية في أماكن العمل من الأعضاء بالمجلات و الوثائق  -

النقابية الإعلامية والنشرات التي لها علاقة بهدف المنظمة
1
.  

و لجانب ما تم ذكره تقوم المنظمة النقابية عموما بمجموعة نشاطات اجتماعية   
 

 ،       

و ثقافية بقدر حاجيات العمال كأن تدربهم على المستوى النقابي و الثقافي حتى يتمكنوا 

      فيوجد العامل المثقف و المتبصر بقدر معقول من الخبرة  ، من الدفاع عن مصالحهم

،  و التجربة للتعامل الحسن مع وسائل الإنتاج مما يضمن له الاحتفاظ بعمله و الترقية فيه

و يقتضي هذا المشاركة الفعالة للمنظمة النقابية في رسم السياسات التكوينية داخل 

 .المؤسسة المستخدمة و متابعة تنفيذها

نيات كالإشراف على بعض هذا ما يستلزم منح المنظمة النقابية بعض السلطات و الإمكا   

أما على المستوى الثقافي فيقع على المنظمة النقابية عبء كبير ،  الوسائل الفنية اللازمة

في هذا الصدد
 

، و ذلك لانخفاض المستوى الثقافي للعمال في الجزائر فالعامل عضو في 

مل على حل يقتصر دوره على الإنتاج فقط فكان لزاما على المنظمة النقابي الع المجتمع لا

متى كان لها المجال لذلك  كتوفير دار حضانة للعاملات  المشاكل اليومية للعمال الأعضاء

و حل مشاكل السكن لكن الملحوظ في الواقع أن التجربة الجزائرية بعد صدور القانون 

فيات ممارسة الحق النقابي لم يصل للطموحات التي يسعى لها العامل يالمتعلق بك 76-11

 . بعد الجزائري

 .  النشاط السياسي للمنظمة النقابية : الثانيالفرع 

إن الدور الذي تقوم به المنظمة النقابية ليس سياسي حتى ولو استندت في تأييد مطالبها    

كعمل  على أفكار سياسية كالنظريات الاشتراكية وغيرها، لكن يمكن اعتبار نشاط النقابة

كتأييد حزب سياسي معين أو الترويج لنظرة سياسي محض سياسي إذا رمى لتحقيق عمل 

قد ضلت هذه المسألة من المسائل الشائكة التي يستمر الخلاف الفقهي  حولها  و ، سياسية

منذ بروز مفهوم
 

النقابة
 

العمالية
 

، لكن على الساحة
 

ما يهمنا هو موقف المشرع الجزائري 

  ؟ من هذه النظرة
 

متعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي على ال 11-76 إن المشرع الجزائري نص في   

هدفها وتسميتها عن أية جمعية  فيتسييره وتتمايز  فيإن المنظمات النقابية مستقلة  أنه

ذات طابع سياسي
2
.  

 

فلا يمكن للمنظمة النقابية إذن الارتباط هيكليا أو عضويا بأي جمعية ذات طابع سياسي    

لا  و صايا كيف ما كان نوعها من هذه الجمعياتلا الحصول على إعانات أو هبات أو و و

 69المادتين  في ، تحت طائلة تطبيق الأحكام المنصوص عليها تمويلها فيالمشاركة 

غير أن أعضاء  ، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 11-76من قانون  16و

 . ابع السياسيالمنظمات النقابية يتمتعون بحرية الانضمام الفردي إلى الجمعيات ذات الط

 
 

                                                 
1
 .، السابق ذكره  11 – 76من قانون  10 و 17 المادة  

2
 .نفس القانون من  7المادة   
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فالمشرع منع المنظمة النقابية صراحة من ممارسة أي عمل سياسي و لا الانضمام ولا    

تلقي أي إعانات أو هبات من أي حزي سياسي وهذا كمبدأ عام و أجاز العمل السياسي 

المذكورة أعلاه بالنسبة لأعضاء المنظمة النقابية  7رة من المادة كاستثناء في الفقرة الأخي

 .  إن كان ذلك بصفة فردية

و   
 

الواقع أن هذا المنع يحظى بتأييد بعض الفقه الذي يرى أن منع المنظمة النقابية من 

العمل السياسي هو تطبيق سليم لمبدأ التخصيص الذي تلتزم المنظمة النقابية بموجبه 

، فالانشغال بالعمل السياسي يؤدي حتما  الح العمال والدفاع عن حقوقهمبرعاية مص

حقوق العمال وعلى فعالية النشاط المهني للتقصير في رعاية مصالح و
 
و
 

التماسك النقابي
 

،
 

كما
 

                أن العمل السياسي قد يؤدي للانقسام و التفرق تبعا للاتجاهات السياسية 

ذا هو الاتجاه في النظرية التقليدية التي ظهرت في الفقه الفرنسيو ه ، و الإيديولوجية
1
. 

 

خلافا لما سبق يرى جانب آخر من الفقه انه من المفيد السماح للمنظمات النقابية    

ممارسة العمل السياسي ،فهو يؤدي للإسراع في انجاز المشروعات المفيدة للعمال كما أنه 

ن في البرلمان يمثلون العمال يجعل صوتهم مسموع لا شك في أن وجود النواب المنتخبي

و يساعد في توجيه سياسات الدولة لتحقيق الأهداف المهنية المشروعة
2
.
 
 

لكن و حسب رأينا فإننا نساير ما ذهب إليه المشرع الجزائري من قصر اهتمام المنظمة    

و ربما قد  لسياسيةالنقابية بالنشاط المهني فقط نظرا لخصوصية البلد في إطار التجربة ا

حينما  تصل المنظمات النقابية  لحد النضج الكبير ، و التنظيم يسمح بالعمل السياسي 

      . المحكم لضمان عدم استخدام الأحزاب السياسية للنقابات كأداة لتحقيق أهدافها و مصالحها

الفكر يمنع من  العمل السياسي كنشاط إستثنائي في إطار محدد لنشر  و هذا لا     

و الإسهام في تنفيذها إن  و مناقشة خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، الديمقراطي 

  : تم هذا  ضمن الضوابط التالية

و المهني الأساسي للمنظمة النقابيةعدم الانحراف عن الهدف  -
 

المتمثل أساسا في رعاية 

 . مصالح العمال و الدفاع عن مصالحهم

و هذا بحرص القائمين عليها لعدم  ظمة النقابة بالتقلبات السياسية ،ضمان عدم تأثر المن -

 .  استخدام النقابة لتحقيق أغراض حزبية

 .  ممارسة النشاط السياسي بشكل ثانوي مما يخدم أهداف المنظمة النقابية -

 

 

                                                 
1
 . وما بعدها 111صرجع السابق ، ، الم مصطفى أحمد أبو عمرو  

2
 .611ص  ، 1706 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية د ط،  ،قانون العمل ،حسن مصطفى حسين  
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، و في ظل  ة في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهماتمارس الأنشطة السياسي -

الاتفاقية الجماعية للعمل و القوانين الأساسية للنقابات التمثيلية للعمال و المستخدمين
1
.
 
   

لقد تجاوزت الدولة في الوقت الحالي الأدوار التقليدية التي كانت تقوم بها في إطار    

فأصبحت الدولة تسعى لتحقيق الربح دون المصلحة ،  الدولة الحارسة كالأمن و العدالة

    ، العامة ، فتدخلت في مختلف  القطاعات كشخص عادي دون امتيازات السلطة العامة 

      تبعا لهذا فلا مانع من ممارسة المنظمة النقابية للعمل السياسي فيما يخص أهدافها  و

الحكومة وهذا عمل ذو طابع  و مصالح أعضائها وهذا بمناسبة تقييم و مراقبة  نشاط

تتخذ إحدى الموقفين من سياسة الحكومة بالتأييد أو اسي بينٌ لأن  المنظمة النقابية سي

و لكي تضغط على  بالمعارضة  حتى تحافظ على وجودها كعنصر فعال في المجتمع ،

 الحكومة للحصول على أكبر قدر ممكن من الحقوق و المزايا يساعدها في ذالك التمثيلية

 . الكبيرة  من طرف أبناء المجتمع

السياسي أصبح مطلب وطني تحت غطاء حرية التعبير، فالحرمان منه يؤدي العمل     

للعزل عن المجتمع في حين أن مشاركة المنظمة النقابية في التسيير الحسن للمجتمع 

ة المتعلق ممارسة الحق النقابي في نطاق الوحد 11-76معترف به تشريعيا في قانون 

، مع الالتزام بتحسين مستوى العمال ماديا و معنويا  الوطنية و سياق الإطار العام

، لجانب تحسين ظروف العمل  و زيادة الإنتاج فقد سايرنا ما ذهب له  بالدرجة الأولى

المشرع من جهة و نطلب التخفيف من حدة المنع من ممارسة العمل السياسي من جهة 

 .أخرى 
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 . حلهّا قتكوين المنظمة النقابية و طر : المبحث الثاني

إن تكوين المنظمة النقابية مطلب عمالي بالدرجة الأولى حتى يقف العمال الأجراء على    

       ال عن تطلعات العمال قدم المساواة مع أرباب العمل، فالمنظمة النقابية هي المعبر الفع

و سلاحهم في ذلك  و هي مظهر من مظاهر الديمقراطية فانخراط العامل أو الانسحاب 

 نه يرى أن في ذلك مصلحته الشخصية ، فهو حقأمادام  متروك لتقديره عنها في أي وقت

من حقوق العمال المقررة دستورا
 

يتوقف
 

على إرادته
 

دون
 

أن
 

يرتب
 

استخدامه
 

لهذا
 

الحق
 

أي
 

و في كل الحالات القانون هو  ،ضرر، وينظم هذا الحق القانون الأساسي للمنظمة النقابية 

الذي يحمي العامل فإن انظم العامل للمنظمة النقابية فستتعزز حمايته فلا يمكن معاقبته 

بسبب نشاط نقابي مشروع ويعاد لعمله ويتم تعويضه إن فصل تعسفيا
1
.
 
  

ة مظهر آخر و هو حرية المنظمة في قبول البعض أو رفض كما أن للحرية النقابي   

البعض الآخر لكن و بما أن المشرع يحمي الطرف الضعيف فان عدم تخلف أي شرط من 

المتعلق بكيفيات ممارسة الحق  11-76من قانون رقم  2الشروط المذكورة في المادة 

وية يستلزم بشأنه النقابي التي نحن بصدد دراستها مع رفض المنظمة النقابية العض

صدور قرار بالرفض بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية، و يخطر لجانب 

يوم من تاريخ تقديم  16هذا المعني بالأمر بكتاب موصى عليه مع العلم بالوصول خلال 

الطلب كما له أن يتظلم من قرار الرفض لمجلس الإدارة باعتبارها السلطة المختصة في 

يوم فإذا أيد  17يوم و يصدر بذا قرار بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة في اجل  16اجل 

 .قرار الرفض يقوم المعني بالأمر برفع دعوى قضائية بهذا الشأن 

بالرجوع للشروط الموضوعية و الشكلية لتكوين المنظمة النقابية و وفقا القواعد    

الحق النقابي المشرع جعل تكوين  المتعلق بكيفيات ممارسة 11-76الخاصة في قانون 

هذه المنظمة مقيد بمجموعة ضوابط مقسمة لشروط موضوعية خاصة و أخرى شكلية 

 . حتى يكون تجمع العمال في شكل منظم
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         لتمهيدي                                  الفصل ا

 

 . شروط تكوين المنظمة النقابية : الأولالمطلب 
 

يام المنظمة النقابية بشكل صحيح منتج لأثاره يجب بتوافر جميع الشروط التي نص لق   

المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي  11-76عليها المشرع في الباب الثاني من قانون 

و قد عالج الشروط  تحت عنوان تأسيس التنظيمات النقابية و تنظيمها و سيرها ،

و نص   7إلى  2ل تحت عنوان التأسيس في المواد الموضوعية الخاصة في الفصل الأو

 . 11و  16على الشروط الشكلية في المادتين 
 

  . لتأسيس المنظمة النقابية لموضوعية الخاصةالشروط ا : الفرع الأول

نخلص لمجموع الشروط الموضوعية الخاصة لتأسيس المنظمة النقابية و هي خمسة    

 : شروط نذكرها تباعا( 7)
 

: لأولاالشرط 
 

الجنسية
 

الجزائرية الأصلية إما بحسب الدم أو بحسب الإقليم أو المكتسبة 

سنوات على الأقل 16بالزواج المختلط منذ 
1
. 

 

: الثانيالشرط 
 

أي لا يكون قد سبق الحكم عليه  بأية  التمتع بالحقوق المدنية و الوطنية

لمكملة له مقيدة للحرية أو القوانين ا ،مخالفة أو جنحة أو جريمة من قانون العقوبات

أو خيانة أمانة ما لم قد يكن قد رد اعتباره بالشروط  ،كالجنحة بسبب فعل مخل بالشرف

الخاصة لكل جريمة كشرط المدة وشرط عدم العود و يقدم لرد الاعتبار طلب لوكيل 

الجمهورية المختص إقليميا
2
 . 

 17لقانون المدني وهو بلوغ و هذا نرجع بشأنه ل أن يكون العضو راشدا : الثالثالشرط 

من القانون المدني 16سنة حسب المادة 
3
. 

 

أن لا يكون قد صدر منه سلوك معادي للثورة التحريرية ويتم التأكد من  : الرابعلشرط ا

هذا الشرط بالرجوع للوزارة المختصة و هي وزارة المجاهدين و يمكن لهذه الأخيرة من 

 شرطإجراء تحقيق مدني للتأكد من هذا ال
4
 . 

 

أن يمارس نشاط له علاقة بهدف المنظمة النقابية من المعروف أن  : الخامسالشرط 

النقابة تنشا أساسا للدفاع عن مصالح العمال المشتركة عندما يكون الأعضاء ينتمون لمهن 

أو صناعات متقاربة
 

أو
 

مترابطة أو متماثلة
5
ن تشترك في إنتاج واحد حتى تجمع أك ،

بات التي تتعرض هذه المهن و الصناعات لتحقيق اكبر توازن في و الصعو المشكلات

علاقات العمل فقبول صاحب عمل في منظمة نقابية للعمال ستكون النقابة خصما لنفسها 

كما أن المشرع استبعد فئة أخرى من  فإذا جمع شخص بين الصفتين يجوز قبوله ،

، و أصحاب الحرف فهم  الأطباء، وهم أصحاب المهن الحرة ك الانضمام للنقابة العمالية

يمارسون العمل لحسابهم الخاص و لا تتوفر فيهم صفة العامل حسب قانون علاقات 

 . 11-76العمل الصادر تحت رقم 

 
 

 

                                                 
1
 .، السابق ذكره  11 – 76من قانون  1فقرة  2المادة   

2
 .نفس القانون من  6فقرة  2المادة   

3
 .، السابق ذكره  11 – 76من قانون  1فقرة  2المادة   

4
 .نفس القانون من  1فقرة  2المادة   

5
 .، السابق ذكره  11 – 76من قانون  7فقرة  2المادة   
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 . الشروط الشكلية لتأسيس المنظمة النقابية: الفرع الثاني

نشأ المنظمة النقابية على نحو صحيح يلزم اتخاذ مجموعة من المراحل الإجرائية حتى ت   

المتعلق بكيفيات ممارسة  11-76من قانون  11إلى  9نص عليها المشرع في المواد من 

تبدأ بالاجتماع الذي يعقده العمال المتوفر فيهم الشروط الموضوعية الخاصة  الحق النقابي

و التي تتولى وضع القانون  ، ا يسمى الجمعية التأسيسيةالمذكورة سابقا فيكونوا م

الأساسي للنقابة واختيار أعضاء مجلس الإدارة الذين يتولون إنهاء إجراءات التأسيس 

     : و  الشروط الشكلية تتمثل في النقاط التالية ،المحددة قانونا 
  

قانون الأساسي للمنظمة وضع القانون الأساسي للمنظمة النقابية يعتبر ال : الأولالشرط 

دستورها المكتوب الذي تضعه الجمعية التأسيسية لبيان
 

أغراضها
 
و

 
نظامها

 
              الداخلي

و
 

و يكون هذا القانون في شكل وثيقة  ، أجهزتها و تشكيلاتها الإدارية و مواردها المالية

 .المختصة مكتوبة تحت طائلة البطلان حتى يودع ضمن وثائق التأسيس لدى الجهات 
 

عقب وضع القانون الأساسي للمنظمة النقابية يلزم  :إيداع وثائق التأسيس  :الثاني الشرط 

المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي أن يودع تصريح  11-76من قانون  16وفقا للمادة 

 تأسيس المنظمة النقابية بناء على طلب أعضائه المؤسسين إلى والي الولاية التي يوجد بها

 إلى و ،مقر المنظمات النقابية ذات الطابع البلدي أو المشترك بين البلديات أو الولاية 

الوزير المكلف بالعمل فيما يخص المنظمات النقابية ذات الطابع المشترك بين الولايات 

أو الطابع الوطني وهذا مرفق بملف مكون من قائمة تحمل أسماء و توقيع الأعضاء 

القيادة و الإدارة وكذا حالتهم المدنية  مهنهم و عناوين مساكنهم و و هيئات  ،المؤسسين 

و يسلم طبقا  ، نسختين مصادق عليهما من القانون الأساسي  ومحضر الجمعية التأسيسية

 16لهذا وصل تسجيل تصريح التأسيس من قبل السلطة المذكرة سابقا خلال مدة لا تجاوز 

استكمال شكليات الإشهار في جريدة يومية  يوم من الإيداع كما يبقى على المؤسسين

وطنية تصدر في كامل التراب الوطني على نفقة التنظيم كما تجدر الإشارة أن هذه 

الإجراءات تبقى نفسها في حالة وجود أي تعديل يطرأ على القانون الأساسي للمنظمة 

   . النقابية
 

ممارسة الحق النقابي لم ينص المتعلق بكيفيات  11-76و تجدر الإشارة أن قانون رقم    

على حكم هام وهو الإجراءات الخاصة بالإعتراض على إنشاء المنظمة النقابية في حين 

أن المنطق القانوني في النظام القانوني الجزائري يجيز لكل ذي مصلحة عدم الموافقة 

           يع ، أو تكوينها مخالف للتشر على إنشاء المنظمة النقابية خصوصا إن ثبت أن وجودها

و التنظيم المعمول بهما
1
 . 
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         لتمهيدي                                  الفصل ا
 
 

النشر : الثالثالشرط 
 

:
 

فيما يخص إجراءات النشر التي تعتبر كأخر إجراء شكلي لقيام 

 11-76من قانون رقم  1في فقرتها  0المنظمة النقابية فلقد ألزم المشرع في المادة 

المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي أن على المنظمة النقابية استيفاء إجراءات الإشهار 

في جريدة وطنية إعلامية، وذلك على نفقة المنظمة النقابية  بعد استيفاء كل الشروط 

و الشكلية المتطلبة قانونا لقيامها و لا يمكن أن يتم هذا إن سجل اعتراض   الموضوعية ،

ام المنظمة حتى يتم فض الإشكال نهائيا مع العلم يمكن لأعضاء المؤسسين نشر على قي

إشهار في جريدة وطنية يبدون فيه عن رغبتهم في تشكيل منظمة نقابية للدفاع عن 

 . مصالحهم المهنية المشتركة

 . حل المنظمة النقابيةطرق  :الثاني المطلب 

لنقابية غير محقق لأهدافها أو أن الهدف إذا طرأت أسباب تجعل أسباب وجود المنظمة ا   

الذي قامت من أجله قد تلاشى فانه يمكن عندئذ إنهاء وجودها عن طريق حلها قضاءًا، أو 

 الرابعبالاتفاق المشترك على إنهاء مهامها بين أعضائها ، وهذا ما استقرءناه من الفصل 

حق النقابي حينما نص المتعلق بكيفيات ممارسة ال 11-76من قانون  الثانيمن الباب 

، أو اتفاقا بمناسبة  المشرع الجزائري على إمكانية انتهاء مهام المنظمة النقابية قضاء

حديثه عن الموارد و الممتلكات الخاصة بالمنظمة النقابية لان المشرع الجزائري لم 

المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي عن حل المنظمة  11 -76يخصص في قانون رقم 

يمكن الجهات القضائية  " : على ما يلي 11-76قانون  69، فنص في المادة  نقابيةال

المختصة، بناء على دعوى من قبل السلطات العمومية المعنية حسب الشروط المنصوص 

، توقيف نشاط أي منظمة نقابية ووضع الأختام على أملاكها  أدناه 16المادة في عليها 

وتنتهي هذه التدابير بقوة القوانين  .لتنظيمات المعمول بهاوذلك دون الإخلال بالقوانين وا

إذا رفضت الجهة القضائية المختصة الدعوى، بصرف النظر عن أي سبيل أخر 

."للطعن
1  

  . الحل القضائي للمنظمة النقابية : الفرع الأول

، و هي تحل المنظمة النقابية إن رأت  السلطة الإدارية المختصة   
 

لتي والي الولاية ا

 و،يوجد بها مقر المنظمات النقابية ذات الطابع البلدي أو المشترك بين البلديات أو الولاية

الوزير المكلف بالعمل
 

فيما
 

يخص
 

المنظمات النقابية ذات الطابع المشترك بين الولايات أو 

من  16إن قامت المنظمة النقابية بإحدى الفعلين المحددان في المادة  .ذات الطابع الوطني

فيمكن أن يطلب من الجهات  المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 11-76قانون رقم 

كانت تبث أنها مارست أو بالطرق القضائية إذا  ية المختصة حل المنظمة  النقابيةالقضائ

 : تمارس نشاطا

 

 

 

                                                 
1
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 . المعمول بها مخالف للقوانين  :أولا 

  و يركز هنا خصوصا على مخافة الشروط الموضوعية العامة المتطلبة في كل العقود   

الخاصة المتطلبة لقيام  وهي الرضاء المحل السبب و الشكلية إضافة للشروط الموضوعية

       المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 11-76المنظمة النقابية المقرة في قانون رقم 

التمتع بالحقوق ،سنوات على الأقل  16هي الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ  و

أن لا يكون قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة  ،بلوغ سن الرشد  ،و السياسية المدنية

إضافة للشروط الشكلية  ،أن يمارسوا نشاط له علاقة بهدف المنظمة النقابية  و ، التحريرية

 .  و الإشهاركإجراءات النشر 

 . قوانينها الأساسية فيإن مارست المنظمة النقابية نشاطا غير منصوص عليه  :ثانيا 

إن خالفت المنظمة النقابية القوانين المعمول بها أو مارست نشاطا غير النصوص عليها    

في قانونها الأساسي كان مارست أنشطة سياسية أو قبلت هدايا و هبات لأغراض سياسية 

عوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المقر الرئيسي للمنظمة النقابية ترفع د

كتابة ضبط  ىوذلك بإيداع عريضة مؤسسة قانونا من حيث الشكل و الموضوع لد

 . من أجل حل المنظمة النقابية المحكمة
 

مارست  في كلتا الحالتين أي إن خالفت المنظمة النقابية القوانين المعمول بها أو و    

نشاطا غير النصوص عليها في قانونها الأساسي كان مارست أنشطة سياسية أو قبلت 

هدايا و هبات لأغراض سياسية ترفع دعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها 

              المقر الرئيسي للمنظمة النقابية وذلك بإيداع عريضة مؤسسة قانونا من حيث الشكل 

 . كتابة ضبط المحكمة ىلدو الموضوع 
 

و ينبغي العلم أن في حالة الحكم بحل المنظمة بحكم ابتدائي قابل للاستئناف فهذا لا يمنع   

أن يكون أثر الحل ساري النفاذ من يوم الحكم فهو من قبيل الأحكام المعجلة النفاذ بصرف 

ت الخاصة بالحل من النظر عن طرق الطعن العادية و غير العادية و يقوم بإتمام الإجراءا

علق بكيفيات ممارسة الحق المت 11-76هذا ما يجد مصدره في قانون  ،يهمه الأمر 

النقابي
1
أصلي  في النزاع  كما أن للنيابة العامة دور مهم في هذه الدعوى فهي طرف ،

فتحضر وجوبا و تقدم الطلبات شفاهة أو كتابة كأن تطلب مصادرة أملاك المنظمة النقابية 

الحل إن رأت في ذلك مصلحة حالة و مباشرةموضوع 
 
 . 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 
1
السابق ،  16-71المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدلة بالقانون رقم  11-76انون فقرة أخيرة ق 11المادة   

 . ذكره
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    . الحل الإتفاقي للمنظمة النقابية : الفرع الثاني

هو الحل الإختياري عن طريق المنظمة ذاتها وهو ما يجد مصدره في القانون الأساسي    

ة فهو المحدد لشرط و إجراءات الحل الاختياري و كيفية التصرف في للمنظمة النقابي

أموالها بعد حلها، فإن تم الاتفاق عليه مسبقا وفقا للقانون النموذجي الذي عادة يضعه 

الاتحاد العام الذي تتبع له هذه المنظمة النقابية فيكون عادة بقرار من ثلثي أعضاء 

 .الجمعية العامة على الأقل 

تسلم أموال المنظمة للاتحاد العام من أجل إنشاء لجنة نقابية جديدة أو لتوجيهها  عندئذ   

إلى ما ينفع العمال كما ينشر قرار الحل و أسبابه بملخص في جريدة يومية وطنية و هو 

(السكرتارية )إجراء تقوم به هيئة المكتب  
1
. 

ية القانونية للمنظمة كما أما في ما يخص أثر الحل الإختياري يرتب الحل نهاية الشخص   

تصفى أموالها التي تؤول للإتحاد العام الذي تتبع له المنظمة وبهذا يصعب تصور حل 

الاتحاد العام لنقابات العمال أو
 

المستخدمين
 

لاسيما
 

فيما
 

يخص
 

         مصير أموال الإتحاد

   . و لضمان السير الحسن للنشاط النقابي

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
  . 666ص ، المرجع السابق ، سلامة عبد التواب عبد الحليم 
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                                          لتمهيدي  الفصل ا

 : الفصل التمهيدي خلاصة

لقد مرت الحركة النقابية بالجزائر بعدة مراحل ، و لكن أهم مرحلة كانت في سنة    

أين خرجت من النظام الإشتراكي و نظام الإقتصادي الموجّه إلى نظام الإقتصاد  1707

التي فرضتها عليها ظروف بتلك التحديات  الحر ، و طبعا كان لزاما عليها أن تقبل

    و سياسية و إجتماعية ، و أن تتأقلم و طبيعة تلك الظروف و أهمها العولمة  إقتصادية

و الإنفتحاح على السوق الخارجية و ما ينعكس ذلك على حقوق العمال و مصالحهم ، مما 

           مكتسبات الثورة  فريدة من خلال جمعها بين من إحراز تجربة رائدة وجعلها تتمكن 

 . الدفاع على مطالب الفئة العمالية العريضة الحفاظ عليها و و

دور الذي يلعبه على الساحة النقابية في لل نظراالاتحاد العام للعمال الجزائريين يعتبر    

 المهتمين بالشأن النقابي ليس فقط لأنه لا يزال محل اهتمام جميع المتتبعين و ظل و البلاد

لكن باعتباره أيضا محورا مهما في منظومة الحياة الوطنية  يبقى أكبر نقابة في الجزائر و

 ظهرالاتحاد العام للعمال الجزائريين  ، و إلى جانب بخاصة السياسية والاجتماعية منها و

 .الذي أقر بالتعددية النقابية  1707خاصة بعد صدور دستور ما يعرف بالنقابات المستقلة 
 

 

، إلاّ  م كل ما قيل وأثير حول دور النقابة في الساحة الوطنية في السنوات الأخيرةرغ   

دعمت  ، و أثبتت ذلك في الميدان دون منازع أقوى نقابة عمالية في البلاد و أنها تبقى و

كان من أبرزها برنامج  و الدولةبها  تمواقفها من خلال انخراطها في المساعي التي بادر

و مشاركتها في المفاوضات الجماعية للعمل و كذا دي ودعم النمو الإنعاش الاقتصا

دورها البارز في إبرام
 

الجماعية الإتفاقيات
 

للعمل و كذا تنفيذها ، و كذا الدور الذي تلعبه 

في حماية مصالح العمال ضد بعض التجاوزات التي يمارسها أرباب العمل ، و كذا العمل 

مشاركتها في إجتماع الثلاثية بين الحكومة و نقابة على تسوية النزاعات الجماعية ، و 

أرباب العمل
 

و سنعرض
 

دورها
 

في
 

المفاوضات
 

و الإتفاقيات الجماعية للعمل في الفصول 

و التي كان للنقابة دور فعّال في المفاوضات التي تجرى بين العمال و أرباب العمل  ةالآتي

           ق لجميع نقاط و شروط العمال و كذا إبرام الإتفاقيات الجماعية للعمل بعد التطر

 .و التشغيل 
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  :تمهيد 

 

إن للمفاوضة الجماعية أهمية بالغة في   
 

مجال
 

لأن التفاوض،  علاقات العمل الجماعية
 

الجماعي
 

و الحوار الإجتماعي يعتبران الإطار الأمثل الذي يكون شرعية إجتماع 

       الإقتصادية  ،الأطراف الإجتماعية في كل ما يتعلق بضبط مختلف العلاقات المهنية 

المجتمع وتحقيق  حيث يؤدي نجاحها لإستقرار ،و الإجتماعية الفردية منها و الجماعية 

الأمن
 
،
 

و السلم
 

اعيالإجتم
 
و
 

المهني
 

، فالإهتمام بالمفاوضة الجماعية إرتبط بوجود الطبقة 

فتبلورت هذه الفكرة مع  1077العاملة كجماعات وليس كأفراد بظهور الإضراب سنة 

  .أفكار مرتبطة على وجه الخصوص كفكرة التنظيم النقابي 
 

لية عل رأسها نتيجة للأهمية التي تحظي بها المفاوضة الجماعية فإن المنظمات الدو   

، قد اهتمت بتنظيمها ووضع القواعد التي تضمن نجاحها ( (O.I.Tمنظمة العمل الدولية 

 10رقم  الاتفاقيةعلى  1949فحظي هذا المفهوم بمصادقة المؤتمر الدولي للشغل سنة

الجماعيةالمتعلقة بالتنظيم والمفاوضة 
 

، كما
 

صادق
 

في
 

في 17/62/1701
 

29دورته 
 

على
 

الاتفاقية
 

و ،الجماعية المفاوضة  تشجيعحول  154مرق
 

التي
 

دخلت
 

حيز
 

التنفيذ في 

فاعترفت فعليا بحق  المفاوضة الجماعية بأنها حق للشعوب في كل مكان  11/60/1701

المفاوضة  و اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتشجيع مع ضمان الحرية النقابية

 .  قتصاديكيفية تطبيقها على كل فروع النشاط الإ و ،الجماعية
 

في نفس   
 

السياق
 

صادق
 

مؤتمر
 

المنعقدة بالعاصمة  في دورته السابعة العمل العربي

التي  و ، الجماعيةبشأن المفاوضة  11رقم  الإتفاقيةعلى  1797الخرطوم سنة  السودانية

نظيم علاقات العمل هي الوسيلة الفعالة لت الجماعيةإن المفاوضة : " جاء في ديباجتها 

أنها تكتسي سمة  الإجتماعي ، و بما يتماشى مع التطور الإقتصادي و عادلةعلى أسس 

خاصة حيث تلتقي فيها إرادة الطرفين لتنظيم شروط وظروف العمل وتحديد الحقوق 

"العدالة الاجتماعية  والمزايا التي تقرر للعمال بما يحقق السلم الاجتماعي و
1
.
 
  

 

رك لكافة الآثار الناشئة عن التفاوض الجماعي و المح فرغم أن للأطراف الدور المنشأ  

فإنه  يوجد منظومة قانونية متكاملة لها ضوابطها و إجراءاتها التي تم استحيائها من 

المواثيق
 

و الاتفاقيات و
 

القرارات الدولية الصادرة عن المنظمات و الهيئات الدولية من 

صادرة عن المؤسسات الشرعية و ما يوجد في المنظومة الدستورية و القانونية ال ،جهة 

هو ما يقتضيه  إضافة للأوضاع الخاصة بالبلد و، في الدولة الجزائرية من جهة أخرى 

العرف الداخلي الذي ينظم و يصون استقرار العلاقات و المعاملات المهنية ، فنظم 

المتعلق بعلاقات  11-76اوض الجماعي في قانون رقم القانون الجزائري مسألة التف

، هذا ما نحن بصدد دراسته  و ل في الباب السادس منه الذي سماه التفاوض الجماعيالعم

     فالتفاوض الجماعي نظام قانوني أصيل في قانون علاقات العمل وهو إلزامي متميز 

و هذا ما يميزه عن القواعد العامة للعقود ، و آلياته  و مبادئهو قائم بذاته من خلال أسسه 

في القانون المدني
2
.
  

 

                                                 
1
ديوان المطبوعات د ط، راشد راشد، شرح عالقات العمل الفردية والجماعية في ضوء التشريع الجزائري،   

 . 12، ص  1771ئر، الجامعية، الجزا
2
  BENCHENEB Ali  , théorie générale du contrat ,OPU, ALGERIE, 1980, p 86. 
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 . وظائفها المفاوضة الجماعية و: المبحث الأول 
 

يعتبر   
 

الحوار
 

الإجتماعي
 

عموما
 
التفاوض الجماعي و

 
على
 

وجه الخصوص
 

في
 

ذاتهما 

هما يتبوءان مركز مزدوج في المنظومة مصدران للكثير من آليات قانون العمل بإعتبار

نظرا لمركزهما الهرمي ضمن تدرج  ،التنظيمية و الإجرائية لعلاقات العمل  ،القانونية 

المصادر
 

و رغم هذه ، ، فتحتل المصادر المهنية المرتبة الثانية بعد المصادر التشريعية 

صلح للعامل ، و تتمثل المرتبة بإمكانها تعديل النص التشريعي في إطار تطبيق مبدأ الأ

فإرادة  ،هذه المصادر على وجه الخصوص في الإتفاقيات و الإتفاقات الجماعية للعمل 

العمال تنتج أحكام قانونية إتفاقية هي بمثابة نصوص و أدوات تنظيمية مهنية مشكلة 

للمصدر الإتفاقي الأساسي للأنظمة الداخلية
 
،
 
و
 

عقود العمل
 

الفردية في إطار قانوني 

 . مي و داخليرس
 

و المفاوضة ،نظرا للأهمية القانونية كمصدر أساسي لنظام الحوار الاجتماعي    

المنظمات النقابية التمثيلية  )الجماعية على وجه الخصوص إنطلاقا من التشكيلة الثلاثية 

و الأهداف (  الحكومة ، أصحاب الأعمال أو المنظمات التمثيلية الخاصة بهم ،للعمال

و المهنية في وضع آليات اتفاقية لتنظيم علاقات العمل بين أطراف  ة الإقتصاديةالإجتماعي

المجالات و المسائل القانونية على وجه الخصوص و سعيا ،الإنتاج في مختلف الميادين

و النزاعات التي  ،لإقامة تعايش و تعاون حقيقي كحل أساسي للقضاء على أسباب التوتر

فإن أسلوب الحوار و التشاور بين الأطراف الفاعلة . لمهنيةقد تحدث في ظل هذه العلاقة ا

و في علاقة العمل الجماعية من أهم الأساليب الديمقراطية في  ، في العملية الإنتاجية

و الإقتصادية التي تفرزها العلاقة بين كل من  ، التسيير المشترك للمسائل الإجتماعية

المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال من  و ءالمنظمات النقابية التمثيلية للعمال الأجرا

 . جهة  والجهاز الحكومي من جهة أخرى
 

 كما أن الحوار الإجتماعي هو أحد الأهداف الأربعة الإستراتيجية لمنظمة العمل الدولية   

فتح قنوات التبادل المشترك في  ، و والذي يتطلب حرية التنظيم، وحرية التعبير ،

مع وجود شركاء اجتماعيين أقوياء ومستقلين يمكنهم المشاركة المعلومات وشفافية ذلك 

بحرية في إطار عمل قانوني و دستوري مناسب ومجموعة من العقول المستعدة 

التعاون البناء للمناقشات المفيدة و
1
.
   

 
 

فالحوار   
 

الثنائي
 

أو
 

الثلاثي
 

نوع
 

من
 

التشاور و
 

التفاوض الذي يفضي لوضع القوانين 

و هي السلطة التشريعية في الدولة  ،الرسمية الصادرة عن الهيأت المختصة الاجتماعية 

من جهة و يشارك في وضع السياسات و الاستراتيجيات في مختلف المسائل من جهة 

و يكون الحوار عادة في هذا الإطار لإيجاد حلول فعالة بمشاركة كل الأطراف  أخرى ،

أنشطته فتجرى مشاورات على فترات متفرقة  و ،الفاعلة بشأن المسائل المتعلقة بالعمل 

كمرة كل سنة على الأقل لضمان الإحاطة الكافية بكل المسائل  كما هو معمول به في 

1707 الجزائر ، لاسيما بعد صدور دستور
 

      ح المجال الواسع لحرية التجارة الذي فت

و
 

لحوار و التشاور على معاهدة دولية خاصة با 1771و مصادقة الجزائر سنة   الصناعة

 .  الثلاثي

                                                 
1
 MESSAOUD Mentri , Cit , Op , p 67 
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         لقاء إجتمع بموجبه أرباب العمل  16كما قد تم تسجيل عدة لقاءات ثلاثية بلغت    

ثر تمثيلا للعمال وهو الممثل بإعتباره الأك( UGTA)و الإتحاد العام للعمال الجزائريين 

و الحكومة للمركزية النقابية
 

، هذا كله تمهيدا للمرحلة الجديدة التي تبناها المشرع 

و الجزائري على  نتيجة الأزمات المتتالية التي مر بها الإقتصاد العالمي عموما الجزائري

ي عن  كتوالي تساقط الأنظمة الاشتراكية ، فتخلي المشرع الجزائر وجه الخصوص

التخطيط و احتكار وسائل الإنتاج و جاء عهد الإنفتاح  و إقتصاد السوق ، و صوّت على 

 16-71كقانون رقم العديد من المشاريع المتعلقة بتعديلات مختلف القوانين الإجتماعية 

 .المتعلق بعلاقات العمل  11-76المعدل و المتمم لقانون رقم  السابق ذكره

وطني الأدنى المضمون تماشيا مع الوضعية المزرية للقدرة كما تم رفع الأجر ال   

و عدلت المدة القانونية للعمل وتم تخفيض سن  ،ك االشرائية للعامل و المواطن عموما آنذ

و وضع ملف الوظيف العمومي محل المناقشة و الدراسة بلقاءات دورية ، التعاقد 

التي شهدت صدور قانون  6662للشركاء الاجتماعيين الذي لم يرى النور حتى سنة 

دون نسيان الملفات الإقتصادية الهامة كملف الخوصصة  هذا ،جديد للوظيف العمومي 

لبعض المؤسسات الإستراتيجية كمؤسسات البناء و الأشغال العمومية للضغوط الكبيرة 

الممارسة على الدولة الجزائرية من طرف المؤسسات المالية و التجارية الدولية لاسيما 

أي ما يفرضه  (OMC)و منظمة التجارة العالمية  ، (FMI)دوق النقد الدولي صن

و الإندماج في مسار العولمة الإقتصادية و الشراكة الأورومتوسطية الإنفتاح
1
. 

 
  

معالجتها عن طريق الآليات القانونية أو التنفيذية بالنظر  مثل هذه المواضيع لا يمكن   

و الإقتصادي الخاص ،الإجتماعي  إلى طابعها المهني
 
،
 

فالتنسيق و التشاور بين الأطراف 

كإعادة تنظيم بعض القطاعات الإنتاجية ، القضايا الإقتصادية أو الإجتماعية  الثلاثة حول

أو إعادة  الهيكلة وتنظيم بعض الآليات  ،أنظمتها القانونية كالخوصصة مثلاً  أو تغيير ،

أو التشاور حول المصادقة أو عدم ، جتماعي الاجتماعية كنظام الضمان الإ والتنظيمات

أو وضع آليات تطبيق أحكام بعض  ،على إتفاقية دولية خاصة بالعمل  المصادقة

هي مواضيع كما يظهر من مضامينها أنها لا يمكن أن يتم إتخاذ  ،الاتفاقيات الدولية 

نب الدستورية من أية جهة كانت مع الأخذ بعين الإعتبار الجوا القرار فيها بصفة منفردة

الدولة الدستورية بجانب المنظمات المهنية كشريك حيوي لهذه  والقانونية لعمل أجهزة

 .الأجهزة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
للطباعة        دار الأمة لثة ،الطبعة الثا ، (1770-1707)الأزمة و الحل المعضلة الجزائرية ،  ، أحمد طالب الإبراهيمي  

 .17ص،  1777 ،الجزائر توزيع ،و النشر و ال
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لكن لا يجب الإعتقاد أن   
 

نوع من الإستقرار الملحوظ  والتفاوض الذي جسّد هذا الحوار

يمارس دائماً بصفة سهلة وتلقائية بل أنه كثيراً ما  1700للبلاد بعد أزمة الأجور في سنة 

                    ناتجة عن الضغوط الداخلية و الخارجية الإجتماعية  تتخلله صعوبات وعراقيل

لى مواقف متقاربة حتى لا تواصل الأطراف الثلاثة إ و الإقتصادية والتي كثيراً ما تجعل

                نقل مستحيلاً في الكثير من الحالات لولا توفر الإرادة  نقول متطابقة أمراً صعباً إذا لم

و ذلك  ،المسؤولية لدى جميع الأطراف لتجاوز هذه الصعوبات  و النية الحسنة و روح

كاملة في تحمل تبعات ما والمواقف الجريئة و المسؤولية ال بتحمل الكثير من التضحيات

قرارات سياسية وإقتصادية و إجتماعية تراعي فيها  من و التشاور ينتج عن هذا الحوار

  . مصالح جميع الأطراف

هذا   
 
لا
 

يعني
 

الخروج بإلتزامات قانونية واضحة
 
و
 

صريحة دائما فقد يرتب الحوار
                  

الإشارة هنا إلى  تجدر و ، وية وأخرى سياسيةو التشاور الإجتماعي أحياناً إلتزامات معن

أن هناك إطار آخر
 

للحوار
 
في المجلس  الإجتماعي المتمثل التشاور الإقتصادي و و

الإجتماعي ذو الطابع الاستشاري للبرلمان الإقتصادي و
 
و ،

 
 ذلك بحكم تركيبته المتعددة

القطاعات والمؤسسات الإقتصادية الإجتماعية والإدارية و
 

سياسيةحتى ال
 
 الذي يشكل و ،

بهذه
 

اا وإطارً الصفة منبرً 
 

امميزً 
 

للحوار و
 

التشاور
 

                  حول مختلف القضايا الإقتصادية

و 
 

 الإجتماعية بكل موضوعية حيادية حرية و ديمقراطية و بعيداً عن أية ضغوطات أو

توجيهات سياسية فتشكل نتائج و
 

إستخلاصات
 

هذا
 

الحوار
 

مؤشرات
 

هامة
 
صحابلأ

 
القرار

 

السياسيين
 

منهم
 

الإداريين
  

التشاورية العديد من  د أثمرت هذه اللقاءات، و ق الإقتصاديين و

الإتفاقات التي شكلت محاور أساسية لمطالب عمالية تارة
 
العمل تارة أخرى  لأصحاب و

بعض الأزمات  تجاوز الاستقرار المهني و ساهمت في تهدئة الأجواء الاجتماعية و

و لجانب ما ذكر تم إنشاء بنك للمعلومات على مستوى رئاسة الجمهورية  ،دية الإقتصا

لتتبع كل المؤشرات التي تحرزها كل المؤسسات الاقتصادية على المستوى الوطني
  

 . 

إضافة للرقابة القضائية   
 
و

 
الإدارية

 
للمؤسسات

 
الاقتصادية

 
من

 
قبل

 
مجلس

 
 المحاسبة 

،66-77الذي ينظم أحكامه الأمر 
1
و المخول اختصاصا شاملا لرقابة كل الأموال  

القانونية لمسيريها أو المستفيدين منها كما يخول له سلطة  العمومية مهما كانت الوضعية

الاقتصاد في تنفيذ الميزانية  النجاعة و التسيير على صعيد الفعالية و رقابة و تقييم نوعية

ة الجهاز أية إعادة نظر في صحة في النفقات العمومية فتستثني رقاب دون إبداء رأيه

السياسات وجدوى
 

 ومسئولي الهيئات،البرامج التي سطرتها السلطات الإدارية  وأهداف

 . العمومية

 

 

 

                                                 
1
 17دد ج ر ع، المتعلق بمجلس المحاسبة  1777 جويلية 19الموافق لـ  1112صفر  17المؤرخ في  66-77الأمر   

،  76دد ج ر ع،  6616 أوت 62الموافق لـ  1111رمضان  12المؤرخ في  66-16المعدل والمتمم بالأمر ،  1777،

6616 
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 6612الدستور الجديد لسنة  قد كرس و ، 1792أسس مجلس المحاسبة بموجب دستور    

     ،في مجال الرقابة على الأموال العمومية  ز دورهاستقلالية المؤسسة وعزّ  176في مادته 

 67-06بالقانون رقم  1706حتى   و لكن لم يجسد ميدانياً 
1

الذي أعطى له الاختصاص 

            ت المؤسسا و المرافق ، القضائي لممارسة رقابة شاملة على الجماعات الإداري و

و هذا  ، القانوني الهيئات التي تسير الأموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها و

ما أكده الأمر
 

الذي يعتبر آخر نص ينظم أحكام مجلس المحاسبة 77-66
2
ليشمل رقابة  ،

ع ذات الطاب المرافق العمومية كل الأموال العمومية بما فيها أموال المؤسسات العمومية و

التي تكون أموالها ومواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة  و ، الصناعي و التجاري

الشركات أو  تسيير الأسهم العمومية في المؤسسات أوتشمل الرقابة كذلك  عمومية و

الهيئات
 

التي
 

،تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية
 

أو
 

أو المرافق
 

الهيئات
 

العمومية
 

فتهدف الرقابة التي يمارسها المجلس من خلال ، رأسمالها الاجتماعيالأخرى جزءا من 

 التي يتوصل إليها إلى تشجيع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادية النتائج

 تطوير شفافية تسيير المالية العمومية و ،العمومية الأموال و
3
. 

 . ا خصائصه تعريف المفاوضة الجماعية و : الأول المطلب 

قبل الشروع في تحديد الإطار القانوني الذي وضع فيه المشرع الجزائري المفهوم     

، و التشاور المؤدي لإبرام إتفاقيات و إتفاقات  الحوار وهو الخاص للتفاوض الجماعي

جماعية في ظل علاقة مهنية ارتأينا طرح بعض المفاهيم المشابهة حتى لا يتم الخلط مع 

أن لمصطلح المفاوضات مفهومين واحد  بصدد دراسته فقد وجدناالذي نحن  المفهوم

سياسي
 
و آخر اجتماعي فبالنسبة ،

 
للمفهوم
 

السياسي
 

بالمفاوضات يقصد
 

تلك
 

، المباحثات
     

و
 

و المناقشات المكتوبة أو الشفوية التي تجري بين ممثلي طرفين سياسيين أو   المداولات

أو متعارضة فيقدم كل طرف  ، انت متقاربةلصيانة المصالح المشتركة سواء ك ،أكثر

اق النهائي أو تحديد و يحاول في الوقت نفسه دحض حجج خصمه حتى يتم الاتف ،حججه

 .  الذي يحل قضية أو نزاع بهذه الطريقة الوديةالمواقف أو 

مع  أما عن التعريف الإجتماعي هو نفس المفهوم الذي توصلنا إليه في الجانب السياسي   

فخطوات المفاوضات هي واحدة فعادة تكون مشاورات  ، ف في الموضوعالإختلا

ومباحثات تمهيدية يقوم بها ممثلي العمال فان لوحظ تقارب لوجهات النظر حول الأسس ،

و يحد رئيسها وكذا موعد  ، العامة يعين كل طرف لجنة المفاوضات الخاصة به

ري عموما شفويا مع تبادل الاجتماعات و مكانها أما عن طرق إجراء المفاوضات تج

كل هذا يكون بأحد الشكلين  أو مشاريع للاتفاق و ،للوثائق التي تتضمن مطالب صريحة 

 .     أو غير مباشرة  ،أي مفاوضات مباشرة 

 

  

 

                                                 
1
 .،يتعلق بممارسة وظيفة الرقابة المالية من طرف مجلس المحاسبة 1706مارس  61في  المؤرخ 67-06قانون رقم   

2
 6667ديوان المطبوعات الجامعية، سنة  د ط،  مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني،  

 616،ص
3
 .السابق ذكره  ، 67-06من القانون  10و 12المادتين   
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قات العمل كل المفاوضات الجارية بين الأطراف المتفاوضة الملاحظ في مجال علا   

غير أن الفرق الموجود بينهما هو  ،لإبرام اتفاقيات أو اتفاقات جماعية للعمل هي مباشرة 

من حيث الأطراف المشاركة في المفاوضة الجماعية فهنا يكون التفاوض بين المنظمة 

أما عن موضوع  ،ة المؤسسة من جهة أخرىو إدار ،النقابية الأكثر تمثيلا للعمال من جهة

التفاوض فهو دائما يتمحور حول حسن سير العلاقة المهنية التي تجمع الأطراف
1
 . 

 . المفهوم الفقهي و التشريعي للمفاوضات الجماعية : الأولالفرع 

بمعنى تبادل الرأي للوصول  ،التفاوض لغة مشتق من الفعل تفاوض يتفاوض تفاوضا   

وجهات النظرلحل يقارب 
 
،
 

أما عن الفقه  فلقد تعدد التعريفات الفقهية للمفاوضة الجماعية 

هذا بسبب تنوع الزوايا التي يتم النظر للمفاوضة الجماعية  و ، في إطار العلاقة المهنية

 لمن خلالها فيرى جانب من الفقه أن المفاوضة الجماعية هي مناقشات بين صاحب العم

بهدف التوصل  ، من جانب ومنظمة نقابية من جانب أخر أو مجموعة أصحاب الأعمال

و شروط التوظيف يعاب على هذا  لاتفاق نهائي يتضمن تحديد و تنظيم علاقات العمل

التعريف أنه لم يبين الطبيعة القانونية للمفاوضة الجماعية ما إذا كانت حقا لأطراف علاقة 

يحدد المستويات التي تتم فيها العمل أم وسيلة لحل منازعتهم الجماعية كما أنه لم 

المفاوضة الجماعية وكذا إطارها القانوني
2
.
 
  

كما أننا نجد جانب آخر من الفقه يرى أن المفاوضة الجماعية حق ثابت بين طرفي    

و التفاوض  كإبرام الإتفاقيات و الإتفاقات الجماعية للعمل علاقة العمل على عدة مستويات

اعية في العمل و المفاوضات لإنهاء الإضرابات من جانب دوريا لتجنب النزاعات الجم

العمل وهذا كله بهدف استقرار العلاقة المهنية  و حل المؤسسة من جانب صاحب  لعمالا

و تحسين شروط و ظروف العمل ولكن يعاب على هذا التعريف أنه جعل المفاوضة 

ن لأحد طرفي العلاقة بالتالي يمك، و الجماعية حق معترف به لكلا طرفي علاقة العمل 

   في قانون رقم هذا ما خالفه المشرع الجزائري و ، المهنية رفض التفاوض الجماعي

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق  76-02

منه فأجبر على الدخول في مفاوضات جماعية دورية  1لاسيما في المادة  ،الإضراب 

دي النزاعات الجماعية في العملو تفا  لحل 
3
.
 
  

و بين  يرى جانب ثالث من الفقه أن المفاوضة الجماعية هي مساومة بين صاحب العمل   

قد  و ،المنظمة الممثلة للعمال بقصد الوصول لحل نزاع قائم يتعلق عموما بشروط العمل 

قية أو إتفاق و هو التوصل لإتفا أغفل هذا التعريف هدف عام و مهم للتفاوض الجماعي

نهائي فالنزاع القائم لا يلزم وحده للدخول في التفاوض بين أطراف علاقة العمل كما 

أشرنا لهذا سابقا
4
.
 
  

 

 

                                                 
1
 .17ص  المرجع السابق ، ، نحسن مصطفى حسي  

2
 .90ص،  1772،  الجزائر،  برج الكيفان ، من انجاز شركة دار الأمة، قاموس المفتاح   

3
 .19ص، المرجع السابق ، سلامة عبد التواب عبد الحليم  

4
 .62ص ، المرجع السابق ،  مصطفى أحمد أبو عمرو  
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تعريف عام وشامل للمفاوضة  من خلال ما توصلنا إليه من الآراء الفقهية حاولنا وضع   

الجماعية فمهما كان الحال المفاوضة الجماعية هي مجموعة مناقشات يكون الدخول فيها 

التفاوض في الاجتماعات  إلزاميا أحيانا كالتفاوض لفض المنازعات الجماعية القائمة و

كما قد يكون  ، الدورية لتجنب وقوع أي نزاع يمس السير العادي و الحسن للعمل

ختياريا في حالة التفاوض الجماعي لإبرام الاتفاقات الجماعية في ما يخص العلاقة ا

فالمفاوضة الجماعية إذن وسيلة سلمية وجماعية بين أطراف علاقة العمل تتم  ، المهنية

            في إطار تنظيم قانوني جد محكم تسعى للوصول لهدف تنظيم العلاقات المهنية 

 . و العمال  مصلحة العمل  و استقرارها بما يحقق

أما عن التعريف القانوني للتفاوض الجماعي   
 
،
 
لا يمكن بحث نظام التفاوض الجماعي ف

و تطبيقية  التي تعتبر ترجمة عملية و ، الداخلية لهذا النظام دون التعرض للمرجعية

اماً المكرسة لحق التفاوض الجماعي ذلك أنه أصبح يشكل نظ للمبادئ والأحكام الدولية

 بذاته في مختلف النظم المقارنة لا يستند في أحكامه وآلياته على القانون الدولي قائماً 

و بما أن  ، للعمل فقط بل وكذلك على العديد من المبادئ الدستورية والقوانين الداخلية

الدستور هو أسمى تشريع في النظام القانوني الجزائري فتعتبر مبادئه الدستورية  أساس 

أو تنظيمي أي أنها  ، وإداري ومصدر كل نص قانوني ،م إقتصادي إجتماعي أي تنظي

الحقوق و الإلتزامات  ،القوانين المنظمة لكافة النشاطات الحريات المصدر الأول لمختلف

المتعلقة بالقوانين والنظم الخاصة بعلاقات العمل في شتى جوانبها  من ضمنها تلك

 . ةالاجتماعية والاقتصادي التنظيمية

العمال في المشاركة في  و حق أساس التفاوض الجماعي تكييف مكانة و فيمكن بحث و   

فيما إذا كان هذا النظام  تسير علاقاتهم المهنية وضع وصياغة القواعد والنظم التي تحكم و

ضمن الحقوق المدنية المعترف بها دستورياً  يمثل حقاً مهنياً واجتماعياً يدخل
 

أم أنها منحة 

؟ العمال ع هؤلاءمن المشر
1
   

    ،إن الإجابة على هذا الإشكال  تأخذ صيغتين أحدهما الصيغة المباشرة أو الصريحة    

   : الذي نص صراحة في ديباجته على أن 1712الفرنسي لسنة  التي اعتمدها الدستور و

 (المشاركة عن طريق ممثليهم في التحديد الجماعي لشروط العمل لكل العمال الحق في )

الصيغة التي وأن كانت لم تأتي في صلب النص الدستوري إلا أنها تؤسس لمرجعية  هذه

لاشك فيها لنظام التفاوض الجماعي كآلية وحيدة لوضع القانون الإتفاقي المتمثل  دستورية

الجماعي من أجل إبرام  مما يجعل حق العمال في التفاوض ،الاتفاقيات الجماعية  في

أو يحد من نطاقه  ،أن يقيده ق دستوري وبالتالي لا يمكن لأي قانونالاتفاقيات الجماعية ح

العملية والإجرائية التي تسمح  بل يقع عليه فقط واجب تنظيمه وضبط آلياته ،و مضمونه

 . والاستفادة من الامتيازات والحقوق التي يمنحها لهم ،بممارسته الفعلية

  

 

                                                 
1
 . 44 ص ، المرجع السابق، محمد الصغير بعيلي  
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يمكن وصفها بالضمنية أو غير المباشرة فهي تلك التي  أما الصيغة الثانية والتي   

الاجتماعية المكرسة في  و ضمن الحقوق السياسية المدنية تستوجب استنتاج هذا الحق من

ضمن إحدى الأطر  التفاوض وفق عدة معايير قصد وضعها الدستور وذلك بتصنيف حق

وهي الصيغة التي اعتمدتها الدساتير الجزائرية ،الدستورية  القانونية لممارسة هذه الحقوق

لاسيما الأخيرة منها و التي تتطلب اعتماد المنهج الإستنتاجي للوقوف على المصدر 

 ، 1772 و 1707التفاوض والقانون الإتفاقي وفق أحكام دستوري  الدستوري لنظام

إطار  و ،باعتباره وسيلة وأداة لصيانة الحقوق الفردية والجماعية  الجماعي فالتفاوض

              1707من دستور  16أساسه ومرجعيته الدستورية في نص المادة  للدفاع عنها يجد

الدفاع الفردي أو عن )  : أن التي تنص على 1772من دستور  11 هي الآن المادةالتي  و

الحريات الفردية والجماعية  الأساسية للإنسان وعن طريق الجمعية عن الحقوق

الممثلة لحقوق العمال المدافعة عن  وهو ما يعطي للنقابة باعتبارها الجمعية (مضمون

مصالح الأساسية الفردية والجماعية في الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة بالحق في ال

. التفاوض كشكل من أشكال الدفاع عن هذه المصالح
 
 

مرجعيته الدستورية باعتباره إطاراً لممارسة حريتي الرأي  كما يجد التفاوض الجماعي    

 12وهي الآن المادتان  1707من دستور  17و  17بمقتضى المادتان  ةوالتعبير المضمون

خلال أسلوب التفاوض الجماعي يمارسون  حيث أن العمال من 1772من دستور 11و

          ،  الاجتماعية مصالحهم المهنية و و ما يتعلق بحياتهمحقهم في إبداء الرأي بكل حرية في

           وصيانة المساواة بينهم في الحقوق ما يترتب على ذلك من حماية كرامتهم الإنسانية و

 . الواجبات أمام القانون و

بإلغاء أي  1772من دستور  67وهي المادة  1707دستور  من 16كما تقضي المادة    

الأساسية باعتبارهم جماعة وطنية لها  أو مصادرة لأي حق من حقوق العمالاستغلال 

الاجتماعية التي تشكل  و ،المهنية الاقتصادية  خصوصياتها مميزاتها مصالحها وأهدافها

لا يتجزأ من مصالح وأهداف المجتمع ككل دون أن يعتبر ذلك تمييزاً لهذه الشريحة  اجزءً 

جتمع مهما كانت اعتبارات هذا التمييز كما هو مكرس في شرائح الم الاجتماعية عن بقية

.1772دستور  من 60المادة 
1

    
 

أما التفاوض الجماعي باعتباره إفراز ونتيجة من إفرازات الحق النقابي فإنه يجد أساسه    

 1772من دستور  77 وهي الآن المادة 1707من دستور  71الدستوري في نص المادة 

وهو الحق الذي لا يكون كاملاً وفعالاً إلا  ، لحق النقابي لجميع العمالتعترف با و التي تقر

اركة الفعلية للعمال في تضمن حق التفاوض الجماعي الذي يترجم بدوره حق المش  إذا

القانون وضع
 

المهني
 

الذي
 

يحكم
 

العلاقات
 

،المهنية
 
و
 

الاجتماعية
 

بينهم
 
و
 

بين
 

أصحاب
 

، العمل

تعترف به صراحة أو  تفاوض الجماعي سواء في الدساتير التيهكذا يتبين لنا أن نظام ال و

في تلك التي تتناوله بصفة ضمنية كالدستور الجزائري الحالي هو حق دستوري حق قائم 

يتكفل المشرع بوضعها  بذاته معترف به للطبقة العاملة تمارسه وفقا لأطر قانونية محددة

وفق المعطيات التنظيمية
2
.
 
  

 

 

                                                 
1
 .12ص ، المرجع السابق ،  صطفى أحمد أبو عمروم  

2
 .17ص ،  6666، القاهرة ، الطبعة الثانية، منشأة المعارف  ، قانون العمل،  م أنور سليمعصا   
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عن السلطة  أما عن النصوص التشريعية نقصد بها  تلك النصوص القانونية الصادرة   

الأحكام  و التشريعية باعتبارها صاحبة الاختصاص دستورياً في وضع كافة القوانين

  العمل الفردية  لق منها بالمبادئ العامة لتنظيم علاقاتالخاصة بقوانين العمل سواء ما تع

كالحق النقابي  ، أو تلك المتعلقة بكيفيات ممارسة بعض الحقوق الأساسية ،الجماعية  و

تسوية  إجراءات وضع آليات و حق الإضراب و و ،بشقيه الحق في التفاوض الجماعي 

الاجتماعي  قوانين الخاصة بالضمانالجماعية في العمل إلى جانب ال المنازعات الفردية و

 الأمراض حوادث العمل و و ، بمختلف جوانبه المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية

التفاوض  فتشكل هذه القواعد القانونية المصدر الرسمي المباشر لنظام،  الخ...المهنية

ة جه من و ، الجماعي من حيث أنها من جهة تجسد المبادئ الدستورية في هذا المجال

 سنتالإجراءات التي تجسد وتضع حق التفاوض و و ثانية تضع وتحدد الآليات الأساليب

    مجالاته  القانون الإتفاقي من خلال تحديد هذه القوانين لطبيعة أطراف هذا التفاوض و

طبيعة الالتزامات الناتجة عنه و مواضيعه و
1
.  

 

جزائر فإننا نقف على الأسس في ال جتماعيةلااإلى فحص مختلف القوانين  بالرجوع   

مصدر نظام التفاوض الجماعي باعتباره الآلية التنظيمية  و ، التي تجسد مرجعية القانونية

المبادئ القانونية التي يمكن إنجازها  هي الأسس و و ، العمل الفردية والجماعية لعلاقات

 : يلي فيما
 

ذا القانون المصدر القانوني يشكل هف،  11-76هو قانون رقم  و قانون علاقات العمل -1

لنظام التفاوض الجماعي في المنظومة القانونية الجزائرية في الوقت  المباشر و الأول

ومحتوى المواضيع التي يستوجب أو يمكن أن يتضمنها  فهو الذي يحدد مضمون ، الحالي

قية منه التي تقضي أن الإتفا 166وينظمها التفاوض الجماعي حسب ما نصت عليه المادة 

و العمل التي يدخل الجماعية للعمل تعالج شروط التشغيل
 

ضمنها
 

التصنيف
 

المهني
 

الأجور 

 .  الخ...التعويضات و المكافآت 

كما ينظم قانون   
 

علاقات
 

العمل
 

الأحكام
 

نطاق  بأطراف المفاوضة الجماعية الخاصة

لمترتبة على الآثار ا و ، نفاذها شروط ،ممارستها طرق وإجراءات إبرام الإتفاقيات 

الأساسي المتضمن  هو بذلك يعتبر النص و 111إلى  111مخالفة أحكامها في المواد من 

لمختلف الجوانب الموضوعية منها الشكلية والإجرائية التي تحكم التفاوض الجماعي في 

هو ما يجعل القانون الإتفاقي الناتج عنه في المركز التنظيمي  و القانون الجزائري

إليها التكفل بتنظيم كافة الجوانب التنفيذية  الآلية التي يرجع ذا القانون ووالتطبيقي له

الأمر الذي يمنع على أية وسيلة تنظيمية أو  ، القانون والتطبيقية التي يحيلها إليه أحكام هذا

لنظام التفاوض  تنفيذية أخرى من الاعتداء على الصلاحيات والاختصاصات المخولة

وسيلة أو آلية  اعتبار أي تدخل في هذا المجال التنفيذي لأية و ، بمقتضى هذا القانون

أمراً باطلاً وعديم  أو الأنظمة الداخلية للعمل ،أخرى مثل المراسيم والقرارات الإدارية 

يشمل كل ما يتعلق بتنظيم علاقات العمل الفردية  فإنه إذا كان مجال التفاوض ، الأثر

الاقتصادية  الاجتماعية و ، المادية المهنية ، نيةالمه الالتزامات والجماعية الحقوق و

أصحاب العمل العمال و لأطراف العلاقة أي جماعة
2
 . 

                                                 
1
 .77ص  ، 1776 ، القاهرة، مطبوعات الجامعة العمالية ، د ط ،  المفاوضة الجماعية ، عبد السلام عياد  

2
 . 10ص  رجع السابق،، الم محمد الصغير بعيلي  



 
16 

 المف اوضات الجماعية للعمل                      الأول                            الفصل  
 

 

 : لإضرابقانون الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق ا - 6

 11-76فلم تقتصر أحكام التفاوض الجماعي على قانون السابق ذكره 66-76رقم  تحت

المتعلق  66-76المتعلق بعلاقات العمل فجاء مفهوم التفاوض الجماعي في قانون رقم 

ذلك  و ،بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب 

يعقد "  :على ما يلي 66-76من قانون  1فنصت المادة  11-76 لصدوره قبل قانون

وضعية العلاقات  اجتماعات دورية ويدرسون فيها المستخدمون وممثلو العمال

  .  الهيئة المستخدمة العمل العامة داخل ظروف المهنية و و   الاجتماعية 

ن للعمال أو تدل عبارة ممثلي العمال في مفهوم هذا القانون على الممثلين النقابيي   

تحدد كيفية تطبيق  ، الممثلين الذين ينتخبهم العمال في حالة عدم وجود الممثلين النقابيين

الإتفاقات التي تبرم بين  و ، هذه المادة لاسيما دورية الاجتماعات في الإتفاقيات

      ."  ممثلي العمال المستخدمين و

تدرس وضعية العلاقات الاجتماعية "  : من نفس القانون نصت على 17كما أن المادة    

 ،والمهنية داخل المؤسسات والإدارات العمومية في اجتماعات دورية بين ممثلي العمال

 . "  والإدارات العمومية المهنية ،والممثلين المخولين في المؤسسات

فعرف  
 

التفاوض
 

بعد
 
لإصلاحاتا

 
الدستورية

 
الكبيرة

 
التي

 
عرفت

 
في

 
النظام القانوني 

طبيعي لسوء  و هذا أمر ، الجماعية في العمل ي بمناسبة تجنب وقوع النزاعاتالجزائر

و كثرة التسريح  ، و السياسية للبلاد كفشل سياسات التخطيط الوضعية الإقتصادية 

للأسباب الإقتصادية فحاول المشرع إيجاد الحلول من قبل أطراف العلاقة دون أن يعرف 

و لم يحدد مستوياته فاكتفى بالنص على أن  ، عيلنا المشرع الجزائري التفاوض الجما

         التفاوض هو مجموعة إجتماعات دورية داخل الهيئة المستخدمة بين ممثلي العمال

و المستخدم وهذا تجنبا لأي نزاع جماعي يعيق السير العادي و الحسن لعلاقة المهنية
1
.
  

و حتى بعد التعديل الذي مسه  المتعلق بعلاقات العمل بالقانون 11-76بصدور قانون    

من قانون علاقات  111المادة منه  19الذي عدل بالمادة  السابق الذكر، 61-72بالأمر 

الجماعية إتفاق مدون يتضمن مجموع  الاتفاقية"  : العمل التي أصبحت تنص على أن

 .المهنية شروط التشغيل والعمل فيما فئة أو الفئات

مجموع  ن يعالج عنصرا معين أو عدة عناصر محددة منالإتفاق الجماعي اتفاق مدو   

يشكل  شروط التشغيل والعمل بالنسبة لفئة أو عدة فئات اجتماعية ومهنية، ويمكن أن

 .  ملحقا للاتفاقية الجماعية

الهيئة المستخدمة بين المستخدم  تبرم الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية ضمن نفس   

مستخدمين أو منظمة أو عدة منظمات  ما تبرم بين مجموعةوالممثلين النقابيين للعمال ك

تمثيلية للعمال من  منظمات نقابية منظمة أو عدة نقابية تمثيلية للمستخدمين من جهة و

    ."  جهة أخرى

                                                 
1
 . 76ص  ، المرجع السابق، محمد الصغير بعيلي  
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بالوقاية من النزاعات  المتعلق 66-76المنهج الذي تبناه في قانون  فبقي المشرع بنفس   

فلم يورد أي تعريف للتفاوض  الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب

فأخذ باللامركزية  . لا كيف يتم و لا النقاط التي تثار فيه ، و الجماعي ولم يذكر مستوياته

بشكل واسع  و ذلك لإعتقاده أن ذلك يحقق في التفاوض الجماعي  كمفهوم إداري 

الإستقلالية المطلقة للمؤسسة بعد الإصلاحات السياسية  الاجتماعية و الاقتصادية الكبيرة 

و هذه اللامركزية التي نعني  ،1772 و تأكدت في دستور ،1707التي تبنها في دستور 

ي البرلمان بغرفتيه من بها توزيع تنظيم العلاقات الوظيفية بين السلطة التشريعية و ه

وبين أطراف العلاقة من جهة أخرى من خلال ما يتوصلوا له من قواعد اتفاقية  ،جهة

مترجمة في اتفاقية جماعية فيقام تكوين مستقل حتى تنظم وتسير مجموعات المصالح 

وقد اعتبرنا هذا مخاطرة كبيرة من المشرع الجزائري لاحتمال . المشتركة لكل طرف 

فهذا أو عدم تطبيقه ضمن الأطر العامة التي حددها القانون  ،يع دون تطبيقبقاء التشر

وتحسن وسائل الاتصال الداخلية  ،يحتاج للدور الكبير الذي تلعبه المنظمة النقابية من جهة

بين أطراف العلاقة المهنية و دقة المعلومات والإستراتيجية الموحدة التي يحترم فيها 

 .  ض الجماعي مع توفر روح التعايش تبعا لواقع المؤسسةالقواعد الأساسية للتفاو

  . خصائص المفاوضة الجماعية : الثانيالفرع 

 ،تتميز المفاوضات الجماعية بعدة خصائص تجعلها مستقلة عن الأفكار المشابهة لها    

مشروعات  فيلإبداء الرأي التعاون الذي يكون على وجه الخصوص  كالتشاور و

و كذا في اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها من  ، العملقة بعلاقات القوانين المتعل

   فيدرس التشاور كل الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية ،قبل رئيس الجمهورية 

و يقترح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال،  على المستوى الوطني قتصاديةو الإ

  . ومنظمات أصحاب الأعمال

كما يمتاز التفاوض الجماعي ببعض الخصائص تجعله متميزا عن باقي وسائل تسوية     

المنازعات الأخرى كالمصالحة ، التحكيم ، الوساطة ، فالمصالحة تفرض تدخل طرف 

ثالث في النزاع كمفتشية العمل في التشريع الجزائري 
1
. 

راف النزاع على أما الوساطة فتتطلب تدخل شخص يسمى الوسيط بعد أن يتفق أط   

تعيينه
2
، 

فالتفاوض
 

لإبرام الاتفاقيات يالجماع
 
و
 

الاتفاقات
 

الجماعية للعمل يتميز
 

عن
 

التحكيم في 

هو اتفاق على طرح النزاع على المحكمين دون اللجوء  و ، منازعات العمل الجماعية

ها معينة يحددون النزاع اختيار مدةلأطراف فلللمحكمة إن تعلق محل النزاع بحق مالي 

  ،  و إجراءات يختارونها وقانون يرتضون تطبيقه، حتى يصدر حكماً يلتزمون به سلفاً ،

المتعلق بالوقاية من  66-76من قانون  17و  11، 11هذا ما نصت عليه المواد  و

 .  النزاعات الجماعية للعمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب

                                                 
1
، دور التفاوض الجماعي في دعم السلم الإجتماعي في الجزائر ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في  لعبدون عوادب  

 . 10، ص  6611 – 6611القانون الإجتماعي ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة وهران ، السنة الجامعية 
2
 . 10بلعبدون عواد ، المرجع السابق ، ص   
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فشرط التحكيم هو  لإجراء التحكيم يشترط وجود شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم ،   

أما مشارطة  الشرط الذي يوجد كبند من بنود عقد يجمع أطراف النزاع قبل وقوعه ،

تضمن الاتفاق قد ي و التحكيم عبارة عن اتفاق تحكيم لاحق على وقوع المنازعة ،

، كما قد يختيار هيئة تحكيم مستقلة أو مركز تحكيم  إجراءات التحكيم واختيار المحكمين

و القانون الواجب التطبيق طبقاً للقواعد التي يرتضيها  يوّلونه إختيار الإجراءات المناسبة

الأطراف
1
.
  

إجراء جوهري كما يتميز التفاوض الجماعي عن الصلح الذي تقوم به مفتشية العمل ك   

و المتعلق  1776 61-76و الذي ينظم أحكامه قانون  ،لقبول الدعوى أمام القضاء 

بمفتشبة العمل
2
 67-67لجانب المرسومان التنفيذيان الصادران تحت رقم  

3
 62-67و  ،

4
و  بالاختصاص المحلي لمكاتب  ، المتعلقان بتنظيم المفتشية العامة للعمل و سيرها ،

 .المصالحة 

و نكمل العنصر الخاص  ،تى نميز التفاوض الجماعي عن الأفكار المشابهة له فح   

بتعريفه كان لزاما علينا تحديد خصائص التفاوض الجماعي من خلال التعاريف الفقهية 

المتعلق بعلاقات  11-76التي تناولت التفاوض الجماعي كتعريف و على ضوء قانون 

 : العمل

 ،أو اتفاقات جماعية للعمل ، سلمية للوصول لاتفاقياتالتفاوض الجماعي وسيلة  : أولا

نقصد بهذا أن المفاوضة الجماعية تتم بوسائل سلمية تسعي لتنظيم شروط العمل وتحسين 

وضعية مهنية و قانونية  ، أو العمل على حل النزاع الجماعي القائم الذي يعتبر ظروفه

هداف المتعارضة التي يصعب يقع فيها تعارض بين مصالح الأشخاص وآرائهم لوجود الأ

أو الإتصالات التي  ،و تتمثل هذه الوسائل السلمية في الحوار و المناقشات  التوفيق بينها ،

      ،تحافظ على العلاقات الودية بين طرفي علاقة العمل أثناء تنفيذ عقد العمل الجماعي 

إغلاق المؤسسة أو و  ، غير سلمية كالإضراب من جانب العمال و تجنبا للجوء للوسائل

تصفيتها من جانب صاحب العمل
5
. 

 

 

 

 

                                                 
1
 . 77ص ، المرجع السابق ،مصطفى أحمد أبو عمرو  
 

2
فبراير  69المؤرخة في  2ج ر رقم  ، ، يتعلق بمفتشية العمل1776فبراير سنة  62مؤرخ في  61-76قانون رقم  

1776. 
3
يتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل و سيرها ، ج ر  6667جانفي  2المؤرخ في   67-67المرسوم التنفيذي رقم   

 . 7، ص  6667جانفي  7مؤرخة في  1عدد 
4
يحدد شروط الإلتحاق بالمناصب العليا للمصالح غير  6667جانفي  2المؤرخ في  62-67المرسوم التنفيذي رقم   

 . 17، ص  6667في جان 7مؤرخة في  1الممركزة للمفتشية العامة للعمل و تصنيفها ، ج ر عدد 
5
 .19ص ، المرجع السابق ، عبد السلام عياد  
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ثانيا
 

:
 

التفاوض الجماعي وسيلة جماعية من ناحية العمال حيث يشمل التفاوض مجموع 

وهذه الصفة  مطلوبة من جانب العمال  ،ركةالعمال الذين تجمعهم المصلحة المهنية المشت

على أساس أن العمال إذا دخلوا في مفاوضات  ،فقط من بداية المفاوضة إلى نهايتها

أو ،جماعية لإبرام اتفاقات
 

اتفاقيات
 

جماعية للعمل في إطار العلاقة المهنية دون أن تنوب 

و صوتهم  ، بهم تهملفان حقوقهم ستهدر مطال ،عنهم منظمة قادرة على حماية مصالحهم 

و ما يعزز هذا التمثيل هو اختيار العمال من يتحدث بإسمهم و يدافع عن . لن يسمع

   ، مصالحهم فان تعددت اختيارات العمال يكلف بالتفاوض المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا

و بالمقابل يمكن لصاحب العمل الدخول في ،  و هذا كله تطبيق لمبدأ الحرية النقابية

لمفاوضة الجماعية مع منظمة نقابية عمالية بصفة فردية كما له أن يدخل في إطار ا

منظمة جماعية تجمعه مع مستخدمين آخرين
1
 . 

 

و يختلف الفقه حول المعيار الذي يحدد على أساسية صيغة الجماعية، فالبعض يأخذ    

، وهذا  مثيليةبالمعيار العضوي أي يستلزم كون أحد أطراف المفاوضات منظمة نقابية ت

فإستبعد بذلك المعيار العددي الذي يستلزم أن يكون عدد . ما أخد به المشرع الجزائري

 . العمال الذي يتم تمثيلهم في المفاوضة دون الحاجة لتكون للمنظمة النقابية
 

أو الإتفاقات الجماعية للعمل   ،التفاوض الجماعي وسيلة اختيارية لإبرام الإتفاقيات :ثالثا 

كما هو عليه الحال ،لجوء إلى المفاوضة الجماعية تتوقف على الإدارة الحرة للأطراف فال

في منازعات العمل الجماعية فلا يمكن إجبار صاحب العمل أو المنظمة النقابية للعمال 

مع  ، على الدخول في المفاوضات بل يجب إقناع أحد الطرفين الآخر بأهميتها بكل حرية

هذا  و ، ن الطرفين الحق في الانسحاب حتى بعد البدء في التفاوضالعلم أنه يبقي لكلا م

            يعني بالضرورة اللجوء للطرف غير السلمية في حالة المنازعة الجماعية للعمل 

هو حق معترف به دستوريا حسب المادة  و ، و المتمثلة في الإضراب من جانب العمال

الإضراب معترف به،  فيالحق "  : الأولىالتي تنص في الفقرة  1772  من دستور  79

المتعلق بعلاقات العمل التي  11-76 قانون 7و المادة ، "إطار القانون فيويمارس 

 . اعتبرت الإضراب حق من بين الحقوق الأساسية للعمل
 

     ، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل و تسويتها 66-76هذا ما نظمه قانون    

     ، كشرط المدة ة حق الإضراب فينبغي لممارسة هذا الحق مجموعة من الشروطو ممارس

و هي مدة الإشعار المسبق بالإضراب و الذي يحتسب ابتداء من تاريخ إيداعه لدى 

 ،إعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا تحدد هذه المدة عن طريق المفاوضة  و ،المستخدم 

أيام ابتداء من تاريخ الإيداع (0)لا يمكن أن تقل عن ثمانية  و
2
. 

 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل  66-76من قانون  61كما تقضي المادة    

إذا استمر الخلاف بعد استيفاء إجراءات  و تسويتها و ممارسة حق الإضراب أنه    

طرفين يمارس في عقد أو اتفاق بين ال في غياب طرق أخرى للتسوية قد تردالمصالحة  و

حق العمال في اللجوء إلى الإضراب الذي يوقف بمجرد إتفاق الطرفين في الخلاف 

 . عرض خلافهما على التحكيم  الجماعي في العمل على

                                                 
1
 MESSAOUD Mentri , Op,cit  .  P63. 

2
،  و ممارسة حق الإضراب المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل و تسويتها 66 – 76من قانون  16المادة   

 .السابق ذكره 
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وظروفه فيقصد  ،شرة تسعى لتنظيم شروط العملالمفاوضة الجماعية وسيلة مبا : رابعا

أو ،بكونها مباشرة أنها تجري بين أطراف الاتفاقية 
 

المنازعة الاتفاق الجماعي أو حتى 

هي بذلك تختلف عن الوسائل  السلمية التي  و ، الجماعية دون وساطة من طرف ثالث

 ،المختصة إقليما التي تقوم بها مفتشية العمل   تحتاج لوجود طرف ثالث  كالمصالحة

 الجماعي أو الفردي في العمل  وجوبا لمحاولة المصالحة بين فيرفع إليها الخلاف

طرفي الخلاف  وممثلي العمال ولهذا الغرض يستدعي مفتش العمل المعين ،المستخدم

أيام الموالية للأخطار  (10) العمل إلى جلسة أولى للمصالحة في أجل لا يتعدى أربعة في

هذا حسب ما  ،وقف كل طرف في كل مسألة من المسائل المتنازع عليهقصد تسجيل م

     اية من النزاعات الجماعية للعملالمتعلق بالوق 66-76من قانون  20نصت عليه المادة 

أن  فيجب على طرفي الخلاف الجماعي في العمل ،و تسويتها و ممارسة حق الإضراب 

عند انقضاء مدة إجراء  و،عمل يحضروا جلسات المصالحة التي ينظمها مفتش ال

 ، ابتداء من تاريخ الجلسة الأولى  أيام (08)يمكن أن تتجاوز ثمانية  المصالحة التي لا

محضرا يوقعه الطرفان ويدون فيه المسائل المتفق عليها  كما يدون  كما يعد مفتش العمل

عليها  طرفانالخلاف قائما إن وجدت وتصبح المسائل التي اتفق ال المسائل التي يستمر

 نافذة من اليوم الذي يودعها الطرف الأكثر استعجالا لدى كتابة الضبط بالمحكمة

من نفس القانون على أنه في حالة فشل إجراء  67و قد نصت المادة  ، المختصة إقليميا

العمل أو على بعضه يعد مفتش العمل محضرا   الخلاف الجماعي في المصالحة على كل

هذه الحالة يمكن للطرفين أن يتفقا على اللجوء إلى الوساطة أو  في و ،بعدم المصالحة 

التحكيم
1
. 

 

العمل على إسناد مهمة  الخلاف الجماعي في هي إجراء يتفق بموجبه طرفاالوساطة    

شخص من الغير يدعى الوسيط حسب ما نصت عليه  إقتراح تسوية ودية للنزاع إلى

فهي بدورها تجرى بتدخل طرف ثالث  يينهيشتركان في تع و 66-76 قانون 16المادة 

يتعين عليه أن يتقيد  و ، المعلومات الخاصة للقيام بمهمة يتلقى الوسيط من الطرفين جميع

بمهمته  إزاء الغير في كل المعلومات التي يكون قد اطلع عليها أثناء قيامه بالسر المهني

أما عن مهامه نص .لبه وتساعد الوسيط مفتشية العمل المتخصصة إقليميا بناء على ط

المتعلق بالوقاية 66-76قانون رقم 
 

من
 

النزاعات الجماعية للعمل و تسويتها و ممارسة 

 الذي يحددانه يعرض الوسيط على الطرفين خلال الأجل" 16في المادة  حق الإضراب

معللة ويرسل نسخة من  اقتراحات لتسوية النزاع المعروض عليه في شكل توصية

 ."رة إلى مفتشية العمل المختصة إقليمياالتوصية المذكو
 

التي تقضي أنه في حالة اتفاق الطرفين على  11المادة و كذالك الأمر بالنسبة للتحكيم    

 171-22من قانون  171إلى  116المواد من  تطبق، خلافهما على التحكيم  عرض

 م النهائي خلالالمدنية المعدل و المتمم فيصدر قرار التحكي المتضمن قانون الإجراءات

الطرفين اللذان  هذا القرار يفرض نفسه على و ، الحكام الثلاثين يوما الموالية لتعيين

 .  يلزمان بتنفيذه

  

 

                                                 
1
 . 02ص ، المرجع السابق ،  راشد راشد  
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 .  وظائف المفاوضة الجماعية : الثاني المطلب

المفاوضة الجماعية لتنظيم شروط وظروف العمل وعلاقاته هذا ما يتم بعدة  هدفت   

وسائل كإبرام الإتفاقيات و الإتفاقات الجماعية للعمل، أو توسيع نطاقها و تسوية منازعات 

العمل الجماعية و الوقاية منها، فيمكن إذن يمكننا جمع الوظائف التي تقوم بها المفاوضة 

 : اسيتينالجماعية في نقطتين أس

 . وظيفة المفاوضة الجماعية في مجال الإتفاقية الجماعية للعمل: الأول  الفرع 

للمفاوضة الجماعية الدور   
 

الأساسي
 

في
 

مجال
 

إبرام
 

الإتفاقيات
 

الجماعية للعمل و كذا 

الإتفاقات المكملة لها في حالة توسيع نطاقها أو تعديله ، فكل طرف في بداية التفاوض 

الأقصى لمطالبه و لا يسلم للطرف الأخر بمطالبه المقابلة إلى بعد مناقشتها يتمسك بالحد 

و هذا ما أوضحه المشرع  ،و محاولة تعديلها حتى يتم الوصول للحل العادل لكلا الطرفين

ي الت 161المتعلق بعلاقات العمل علاقات في المادة  11-76الجزائري في قانون رقم 

الجماعي للعمل يبرم عن طريق التفاوض الجماعي بناء قضت بأن الإتفاقية أو الإتفاق 

على طلب أحد طرفي العلاقة المهنية و هما الهيئة المستخدمة من جهة و المنظمة النقابية 

و ذلك بلجنة متساوية الأعضاء يتراوح عددها  ،الممثلة للعمال الأجراء من جهة أخرى

ية أو الاتفاق الجماعي أعلى أعضاء فان كانت الاتفاق( 69)إلى سبعة( 61)من ثلاثة 

لا يمكن أن يزيد عدد اللجنة المتساوية الأعضاء ، درجة كأن يكون على المستوى الوطني 

 .تقسم بين الطرفين بالتساوي( 66)عن اثنين و عشون عضوا 

كما يعين كل من طرفي التفاوض رئيسا يعبر عن رأي أغلبية الأعضاء و يكون على    

من نفس  167و يبح ناطقه الرسمي كما نصت على هذا المادة رأس الوفد الذي يقوده 

ما قيل عن التفاوض الجماعي في مجال إبرام الاتفاقية أو الاتفاق الجماعي ،  القانون

 . ع نطاق الاتفاقية الجماعية للعملللعمل يعمل به في مجال تجديد تعديل أو توسي

 . ات العمل الجماعية و الوقاية منهادور المفاوضات الجماعية في حل منازع: الثاني الفرع 

      إن المنازعات الجماعية في مجال العمل تهدد السلم الاجتماعي وحسن سير العمل    

و تؤثر سلبيا على العلاقة  بين العمال و أصحاب  العمل حيث تسبقها  عادة  ملابسات 

ذه  المرحلة التي ومن هنا يبرز دور المفاوضة بجلاء خلال ه،تجعل من المتوقع حدوثها 

تتعكر فيها الأجواء بين طرفي علاقة العمل دون أن تصل الأمور لحد الإضراب  أو غلق 

  .  المؤسسة

        لنزاع الجماعية في احتواء الموقف فانها تحد من إطالة مدة ا فإذا نجحت المفاوضات   

سلبا على مصالح العمال و و تمنع وقوعه مما لاشك انه تؤثر
 

المستخدمة والهيئة 
 

المجتمع 

ككل
1
 . 

 

    

                                                 
1
 دار الفكر العربيد ط ،  ،الجزء الأول ، علاقات العمل الجماعية في القانون المصري المقارن ،حمد حسن البرعيأ  

 .110ص، 1792مصر  ،
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المتعلق بالوقاية من  66-76قانون  نص المشرع الجزائري فيفي هذا الصدد    

مستخدمون و تسويتها و ممارسة حق الإضراب بأن يعقد ال النزاعات الجماعية للعمل

اجتماعات دورية يدرسون لمنتخبين داخل الهيئة المستخدمة وممثلو العمال و هم الممثلين ا

العامة داخل الهيئة المستخدمة  المهنية وظروف العمل فيها وضعية العلاقات الاجتماعية و

 الاتفاقيات والاتفاقات فيو تحدد كيفية تنظيم مواعيد الاجتماعات لاسيما الدورية منها  ،

التي تبرم بين المستخدمين وممثلي العمال
1
. 

لما   
 

أثبتت
 

هذه المفاوضات الدورية نجاعتها في تخفيف من النزاعات الجماعية للعمل 

امتدت للمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري وكذلك الإدارات المركزية 

المهنية  ات الاجتماعية وتدرس وضعية العلاق ، و أنالتابعة للدولة والولايات والبلديات 

بين ممثلي العمال والممثلين  اجتماعات دورية فيداخل المؤسسات والإدارات العمومية 

الإدارات العمومية المهنية المؤسسات و فيالمخولين 
2
و يشكل بهذا الشأن مجلس  ،

يوضع  و، ممثلي العمال  و الوظيفة العمومية يتكون من الإدارة المتساوي الأعضاء داخل

 مجال فيو لهذا المجلس جهاز مصالحة  لدى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ،

يستشار زيادة  و الإدارات العمومية ، داخل المؤسسات وا في العملالخلافات الجماعية 

ضمن  العملالتنظيمية التي تخضع لها علاقات  إعداد النصوص التشريعية و فيعلى ذلك 

أي إجراءات تطبيقها كذا تكييف هذه النصوص ، و ةالإدارات العمومي المؤسسات و
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
1
،  و تسويتها و ممارسة حق الإضراب المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل 66-76من قانون  1المادة   

 .السابق ذكره 
2
 .القانون  من نفس 17المادة   

3
 .11ص  .المرجع السابق  ، عبد السلام عياد  
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  . شروط اللجوء للمفاوضة الجماعية و نطاق تدخل الدولة: الثاني المبحث  
من  و ، ه توفر عدة شروط وضمانات تكفل نجاحهاإن اللجوء للمفاوضة الجماعية يلزم   

، و أصحاب العمل تكوين منظمات نقابية  أهم هذه الضمانات هو الإعتراف بحق العمال

بحق ممارسة  ،لجانب الإعترافتدافع عن المصالح المهنية المشتركة لأعضائها 

بغي العلم أن كما ين. و للهيئة المستخدمة بحق تصفية الشركة ،الإضراب من قبل العمال 

و إعدادهم بالشكل المناسب و مدهم بالمعلومات اللازمة للمفاوضة  ،تدريب المفاوضين 

     ، بشرط  توفر حسن النية بين الأطراف ،تحقيقها الجماعية بما يجسد الأهداف المرجو

و هذا لا يمنع أن تؤدي الدولة دور  ،الرغبة الصادقة لإنجاح المفاوضة الجماعية  و

أو تتدخل كأن تكون طرفا في التفاوض الجماعي  ، ي المفاوضة الجماعيةجوهري ف

و التنظيم المعمول بهما و الذي  ،بصفة غير مباشرة بوضع الإطار القانوني  بالتشريع

هذا ما نلمس اختلافه من دولة لأخرى  حسب النظام  و، تكون المفاوضة على ضوءه 

و الاجتماعية التي يقوم عليها كل  ، صاديةالقانوني لكل بلد و المبادئ السياسية الاقت

مجتمع على حدى
1
.
 
   

 

  . شروط اللجوء للمفاوضة الجماعية: الأول المطلب 
 :لا يمكن اللجوء إلى المفاوضة الجماعية إلا إذا توافرت شروط قانونية منها 

 

 . وجود المصالح المشتركة: الفرع الأول 

 ،مشتركة يتفاوضان بشأنها من تربطهم علاقة مهنية م إلى بينأياّ كان مجالها وهدفها لا يت

و لا شك أن في علاقة العمل الجماعية  ، في إطار التشريع و التنظيم الساري العمل بهما

بحيث يهم كلاهما التفاوض  ، مصالح و حقوق مشتركة تربط العمال بأصحاب العمل

فتبرز هنا أهمية  ، الجماعي للوصول إلى أفضل تنظيم للعلاقة المهنية التي تجمعهم

فيحاول صاحب  ، المفاوضة الجماعية لأن عادة مصالح أطراف علاقة العمل متعارضة

هو ما يعني خفض الأجور رغم الحصول على  و ، العمل تحقيق أعلى ربح بأقل التكاليف

أما العمال فإن مصلحتهم الحصول على أعلى أجر نظير  ،أعلى معدل أداء من العامل 

جهد معقول
2
.
  

 

ما لم تتدخل المفاوضة  مما لا شك فيه أن هذا التعارض يسفر عن منازعات جماعية   

التوازن و في هذا  و و المحافظة على وجود نوع من القانون الجماعية سريعا لإزالته

          في فقرتها الأولى من قانون علاقات العمل و هو قانون رقم 111الصدد نص المادة 

 ،        تفاقية الجماعية إتفاق مدون يتضمن مجموع شروط التشغيلالإ"  : بقولها 76-11

 ." و العمل فيما يخص فئة أو عدة فئات
 

و العمل فهي الهدف  ، فنستخلص أن المصلحة المشتركة هي مجموع شروط التشغيل   

و لا يمنع اختلاف هذه المصالح المشتركة اختلاف مستويات  ، من المفاوضة الجماعية

الجهوي أو على مستوى المؤسسة أي المصلحة و على المستوى الوطني  المفاوضة

 . المشتركة تختلف باختلاف المستوى الذي تتم فيه المفاوضة الجماعية

 

                                                 
1
 . 01ص المرجع السابق ،  ، عصام أنور سليم  

2
 . 69ص المرجع السابق ، ، أحمد حسن البرعي  
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 .علاقة عمل وجود :  ثانيالفرع ال

ن النقطة الثانية و هيأما ع   
 

علاقة العمل المستمرة لغاية التوصل لاتفاق نهائي بين 

الأطراف المتفاوضة و التي قدمنا عليها المصلحة المشتركة لأن المصلحة تسبق قيام 

فوجود العمل إذن بين  ،علاقة العمل فان لم تكن المصلحة قائمة لا تنشأ علاقة العمل 

ضروري لصحة التفاوض الجماعي المنعقد بين منظمة أطراف المفاوضة الجماعية شرط 

أو اتفاق جماعي للعمل في إطار ،نقابية ممثلة للعمال و هيئة مستخدمة لإبرام اتفاقية 

 11-76من قانون  1 علاقات العمل التي تخضع لقانون العمل حسب ما نصت عليه المادة

و الجماعية في  قات الفرديةيحكم هذا القانون العلا " : المتعلق بعلاقات العمل بقولها

 ."العمل من العمال الأجراء و المستخدمين 

يتعلق موضوع العمل بشروط التشغيل التي تعالج على وجه الخصوص العناصر     

، ظروف  الساعات الإضافية ،التصنيف المهني، التعويضات المرتبطة بالأقدمية : التالية

فترة التجريب و الإشعار  ، تائج العمل، ن ، المكافآت المرتبطة بالإنتاجية العمل

 المتعلق بعلاقات العمل 11-76من قانون  166إلخ حسب ما نصت عليه المادة ...المسبق

 ق الوارد في قانون علاقات العملفيخرج بهذا من إطار علاقة العمل بالمعنى الدقي ،

            بين منظمات أو  ،المفاوضات الجارية بين  المنظمات النقابية العمالية بعضها البعض

و اتحادات أصحاب الأعمال
1
.
  

فقد قصدنا المفاوضة  ،فهنا لا نعدها مفاوضة جماعية بالمفهوم الذي نحن بصدد دراسته   

الجماعية التي تهدف لتنظيم العلاقة المهنية أي تكون لإبرام الاتفاقيات أو الاتفاقات 

 . ستخدمةالجماعية للعمل بين ممثلي العمال و الهيئة الم

وهو شرط هام في اللجوء للمفاوضة كان  ،مع العلم أن ثقل ومكانة أهداف المفاوضة   

وحرية الانضمام إليها وتسير شؤونها ،يقضي للعمال بحق تكوين نقابات عمالية
2
.
  

كما أن القوة المالية و العددية للنقابة العمالية من حيث أنها تساعد على الأعداد المناسب    

فهذا يزيد من القدرة على الاعتراف بالحقوق ،ة الجماعية بالتدريب المختص للمفاوض

الواردة في مختلف القوانين و اللوائح  دون أن ننسي أن المنظمات التي تضم الهيئات 

 .المستخدمة تستطيع هي الأخرى التفاوض علي كل أسس متينة 

                    دادهم بالمعلومات و إم ، هذا ما يضمن مصالح أعضائها بالتنسيق فيما بينهم   

و الاستشارات اللازمة كسلاح قوي للضغط حتى يتنازل الطرف الأخر عن مطالبة 

ا كوسيلة ناجعة كما يدعم أصحاب الأعمال حق إغلاق المؤسسة و تصفيته ، المغالى فيها

و منظماتهم النقابية  للضغط على العمال
3
.
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 . الدولة في المفاوضة الجماعية دور: الثاني المطلب 

إن كانت المفاوضة الجماعية لا تتم إلى بين من تربطهم علاقات عمل تخضع لقانون    

ي المفاوضة العمل بصفة أساسية إلاّ أن هذا لا يعني أن الدولة لا تؤدي دور جوهري ف

الجماعية الذي يختلف حسب كل دولة تبعا للمبادئ السياسية الاقتصادية ،و الاجتماعية 

و ينحصر نطاق تدخل  ففي أوربا عموما يزداد دور القطاع الخاص ، ، السائدة في كل بلد

الدولة في علاقات العمل فنجد المفاوضة الجماعية تعد الوسيلة الأساسية لتنظيم علاقات 

          بين مختلف الشركاء الاجتماعيين فإن تدخلت الدولة في الحياة الاقتصادية العمل 

، و المجتمع هم العمال  سيطرت على وسائل الإنتاج حيث تكون هي صاحبة العمل و

تنعدم المفاوضة الجماعية  كوسيلة لتنظيم العلاقات المهنية إلى في حدود ضيقة و ذلك 

العمال انطلاقا من مفهوم المصلحة العامة لالتزام الدولة برعاية مصالح
1

، ومهما يكن 

 :  الأمر فان دور الدولة في المفاوضة الجماعية يتخذ إحدى الصورتين التاليتين

 . الدور المنشئ:  الفرع الأول

التي تحكم المفاوضة   القواعد القانونية من قبل المشرعيتجلي هذا الدور في وضع    

د على انتشارها و ازدهار دورها في علاقات العمل الجماعية هو ما يساع ، و الجماعية

الواقع أن الدولة لا تضع القواعد القانونية عموما إلى  و ، بالقوة الملزمة للقاعدة القانونية

بعد التأكد من أن وجودها الفعلي بتقنينها و تنظيمها يخدم المصالح الأساسية للمجتمع 

د أدى ما يعرف بالحوار الاجتماعي الدور الكبير في و العمال بصفة خاصة وق      عموما

 .  تحقيق هذه الأهداف

تحسين معلومات مفتشي العمل بحكم ممارسة المهام المخولة لهم قانونا و المتمثلة ف   

كذا مساعدة   و ، و مستخدميهم في إطار علاقة العمل لاسيما في مساعدة ودعم العمال

هم  و ، في العمل الجماعيةاد الإتفاقيات أو الإتفاقات كافة الشركاء الإجتماعيين في إعد

 مكلفون إلى جانب ذلك بتبليغ و توضيح النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمل

و الإرشادات فيما يخص الوسائل الملائمة أكثر لتطبيق الأحكام   و تقديم المعلومات  ،

و في هذا الصدد ينبغي الإشارة  ، التحكمية التعاقدية و القرارات ،التنظيمية  ، القانونية

إلى أن الإدارة المركزية لقطاع العمل وضعت التكوين والتحسين المستمر للمعارف 

وفي سبيل تحقيق الأداء  في هذا الشأن كأولوية وكنشاط ينبغي تدعيمه بجميع الوسائل

لات جد فتمت برمجة نشاطات تكوينية خصصت لمجا ، الأمثل لمصالح مفتشية العمل

 هامة في عالم الشغل ويتعلق الأمر على الخصوص بنشاطات محاربة القطاع غير المنظم

تقنيات المراقبة وأخيرا في تحسين مناهج  ، المصالحة ، الوقاية من النزاعات في العمل ،

قد تم إنجاز هذه النشاطات بدعم هيئات وطنية مثل  و،  التحقيقات والتحري وتحليل النتائج

، المعهد العالي للتسيير  المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية ،لوطني للعملالمعهد ا

 .  ، والمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل والتخطيط
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 ، شاطات المنجزة في اتجاه مصالح مفتشية العملهذه الوسائل جاءت لتعزيز كل الن   

دخول حيز التنفيذ التنظيم الجديد لمفتشية العمل بداية من السداسي الأول لسنة  لاسيما مع

مشروعا لإنجاز  11و تسجيل  ،و توفير أجهزة الإعلام الآلي للمصالح حديثا  ، 6662

مكاتب مفتشية  61وية و مفتشيات جه 67،مفتشية ولائية  67)مقرات لمفتشية العمل 

 . و أخيرا توفير وسائل النقل لهذا الجهاز المكلف بالمراقبة، ( العمل

إن الرجوع في بعض الأحيان إلى التجارب الدولية لتقييم ما تم التوصل إليه على    

و في أحيان أخرى لا مناص منه  ،المستوى الوطني لا شك أنه ذو فائدة لا يستهان بها 

و على بلداننا أن تدخل النجاعة اللازمة  ،ملموسا عولمة التي أصبحت واقعانظرا لآثار ال

و التحصن ضد آثارها السلبية  ، على أنظمتها للاستفادة من الانعكاسات الإيجابية للعولمة

في نفس الوقت
1
. 

 
فاختيار    

 
موضوع
 

الحوار
 

الاجتماعي
 
و
 

التفاوض
 

الجماعي
 

لإعداد
 

مختلف
 

النصوص 

ماعية كان نظرا للمكانة الهامة التي يحتلانها في تنظيم العلاقات المهنية القانونية الاجت

و المهنية  باعتبارهما من الركائز الأساسية إن لم نقل أفضلها لتطوير العلاقات الاجتماعية

إقرار سلم   وسط أجواء سليمة و هادئة والعمل على تحسينها الدائم و المتواصل قصد

  . اتاجتماعي على مختلف المستوي

إن استتباب السلم الاجتماعي واستقرار العلاقات الاجتماعية و المهنية و الحفاظ على    

مناصب الشغل من أهم الأهداف التي يسعى إليها الحوار الاجتماعي بين الشركاء 

و يعتبر الحوار الاجتماعي عاملا هاما في تحريك وتنشيط الحياة  ، الاجتماعيين

اخ الملائم و الفعال لتطوير الإنتاج بالتالي تمكين المؤسسات من وتوفير المن ،الاقتصادية

ومن  .و التنافسية الاقتصادية،مواجهة التحديات الاقتصادية التي يفرضها منطق العولمة 

جهة أخرى وفي الجانب الاجتماعي يمثل الحوار الوسيلة المفضلة لتنمية روح المسؤولية 

                بأهمية دوره في تطوير المؤسسة و إنمائها و تحسيس كل منهم  ،عند أطراف الإنتاج

و المساهمة في تكريس قواعد متينة لعمل بناء و مفيد
2
. 

كما    
 

أن الحوار
 

الاجتماعي
 

يتضمن
 

مدلول
 

التفاعل
 

بين
 

الأطراف
 

الثلاث
 

للإنتاج
 
أي  )

أصحاب
 

العمل
 
،
 

العمال
 

(والحكومة
 

باعتباره
 

عاملا
 

أساسيا
 

لدفع
 

عجلة
 

التنمية
 

من
 

خلال 

      والاقتصادي على أساس التعاون  ،وتنفيذ السياسات ذات الطابع الاجتماعي ،صياغة

و تحقيق توافق أكبر بين المصالح التي يمكن أن ينظر إليها على أنها متعارضة لكنها في 

          فالحوار .الواقع متكاملة بالنسبة للأطراف باعتبارها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة 

                     ، و التشاور في العلاقات المهنية يعُتبر إذن إستراتيجية لتحقيق التقدم الاقتصادي

 . و الاجتماعي المتوازن
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اف الاجتماعية والحرص على تبني مقاربات إن الاهتمام بالحوار و التشاور بين الأطر   

ملائمة لتأسيس وتنظيم العلاقات المهنية يعد أحد الأهداف الأساسية للسلطات العمومية في 

من أجل تحقيق ذلك بادر المشرع الجزائري  و  ، بلادنا و على كافة مستويات المسؤولية

حل النزاعات ترمي  والتوافق  و ،التفاوض  ،إلى وضع مجموعة من الآليات للتشاور 

برمتها إلى تفعيل الحوار بين أطراف الإنتاج تفعيلا حقيقيا ثريا و مثمرا حيث تعددت 

وفي هذا الإطار فقد .أشكال هذه الآليات سواء من حيث تركيبها أو من حيث مستوياتها

تاريخ القطيعة مع نظام التسيير المركزي تكريس آليات متعددة  1776سجل مند سنة 

والتفاوض التي تتمثل مهمتها الأساسية في دراسة مختلف القضايا  ،التشاور ،للحوار

المرتبطة بعالم الشغل والعلاقات الاجتماعية المهنية، و هي تمثل التجسيد الفعلي لمبادئ 

 . الحوار الاجتماعي وفق ما تحدده المعايير الدولية في هذا المجال

ة في تعزيز أطر الحوار و التشاور من و يندرج هذا المسعى ضمن الأهداف المنشود   

خلال إبرام اتفاقات أو اتفاقيات جماعية بين الأطراف المعنية بواسطة ما يعرف 

التي تتم وفقا للمستويات التي تجري فيها حيث تم في الجزائر تبني  الجماعيةبالمفاوضة 

أو  و ثنائيةأو مفاوضات ثلاثية أ كافة أشكال الحوار الاجتماعي سواء في شكل مشاورات

 . على مستوى قطاعات النشاط أو على مستوى المؤسسة

بالنسبة للتشاور الثنائي و الثلاثي تجدر الإشارة إلى أن تجسيد مبادئ الحوار و التشاور    

في علاقات العمل جاءت نتيجة التحولات الاقتصادية و الاجتماعية التي عرفتها البلاد في 

ل الترسانة القانونية التي شهدها عالم الشغل إذ تم خلال لاسيما بفض ،بداية التسعينيات 

تنظيم أول اجتماع ثنائي بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال  1776شهر أكتوبر 

كان بادرة لعدة اجتماعات ثنائية أخرى بلغت إلى يومنا هذا ثلاثة  (UGTA) الجزائريين

 .عشرة اجتماعا

اجتماعات  16ماع ثلاثي في تاريخ البلاد تلته عقد أول اجت1991 في نوفمبر من عام   

و من ذلك الحين أصبحت الاجتماعات الثنائية و الثلاثية سنة حميدة راسخة  ، أخرى حيث

في ممارسات الشركاء الاجتماعيين أصبحت الإطار الأنسب للحوار من أجل التوصل إلى 

في عالم الشغلو معالجة المواضيع المطروحة  ، أكثر النتائج فعالية في دراسة
1
.
 
  

تتعلق أهم المواضيع التي تمت مناقشتها في مختلف الثنائيات و الثلاثيات السياسات      

الأجور بما فيها تحسين القدرة   أو الإنتاجية سياسات ،العامة حول الأداء الاقتصادي

 ، الشرائية لشرائح العمال من خلال الرفع المتكرر للأجر الوطني الأدنى المضمون

أخرة مسألة الأجور المت ، تطهير المالي للقطاع الاقتصادي العمومي الضمان الاجتماعيال

             غيرها من الأمور ذات الصلة بالجانب الاقتصادي  و للعمال السكن لفائدة العمال

 : و الاجتماعي نذكر منها
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 -تكييف النظام الجبائي  -إعادة تقويم المؤسسات و الخوصصة  -العقار الصناعي 

 -الإستراتيجية الصناعية باتجاه المؤسسات الاقتصادية  -محاربة النشاط غير الرسمي 

مفتشية  -القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية   -دعم الاستثمار من أجل التشغيل 

   . العمل
 

               و التشاور بين أطراف الثلاثية  ،كما تم تكريس خلال هذه اللقاءات مبدأ ديمومة الحوار   

و هو الأمر الذي يعبر عن وعي الشركاء الاجتماعيين بأهمية هذه الفضاءات المتاحة 

             التنمية و السعي معا نحو تحقيق الأهداف المشتركة في  ، للتعبير عن انشغالات كل طرف

كما سيسمح هذا الحوار على مختلف المستويات ،  بالنسبة لقطاعات النشاط و الرفاهية

بالمساهمة بشكل فعال في حل المشاكل التي قد تتولد عن التحولات الاقتصادية و العولمة 

 . فضلا على مقتضيات تنافسيةّ المؤسسات والتنمية الاقتصادية

لال مختلف أشكال الحوار الاجتماعي يمكن معالجة المسائل لا شك في أنه من خ   

 الجماعيةالاقتصادية والاجتماعية بأفضل الطرق و السبل التي تقوم على المفاوضة 

الملائمة بين العمال و المستخدمين في شأن التحسين الدائم لظروف العمل والقدرة 

حق عن حرص الدولة على الشرائية و الوقاية من النزاعات و هو الأمر الذي يعبر ب

             ،تعزيز مبادئ الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية اللذان يبقيان موضع احترام كامل 

و التنظيمي و المؤسسي و تكون المسهل  و تؤمن معهما الحكومة الإطار التشريعي

مل، بالقدر والحكم إذا ما دعت الحاجة في عملية التفاعل الثنائي بين العمال وأصحاب الع

 .         الذي يعود بالمصلحة للأمة جمعاء

  . الدولة كطرف في المفاوضة :الثاني الفرع 

حينما تمارس الدولة نشاط اقتصادي يخضع لقانون العمل فتتخلى بذلك عن الصلاحيات                

ولة في و الامتيازات المقررة للسلطة العامة و تعامل كأي صاحب عمل و عندئذ تدخل الد

المتعلق بعلاقات العمل هو  11-76المفاوضة الجماعية بصورة مباشرة و قانون رقم 

ممثلي  ، و القانون الذي يحكم هذه العلاقة، فيجري التفاوض الجماعي بين ممثلي الدولة

العمال للتوصل لاتفاق نهائي في شكل اتفاقية جماعية للعمل تنظم العلاقة المهنية بين 

، و من جهة أخرى ينبغي العلم  أن الدولة يمكنها التدخل في أية  جهةأطرافها هذا من 

، كأن تتدخل في  مفاوضة جماعية تجري في ظل النظام القانوني التي تسهر على تطبيقه

وضع إجراءات معينة  كممارسة بعض الضغوطات بإعطاء بعض التوجيهات التي توافق 

أو منح  ، ا مثلا عدم المغالاة في الأجورأو الاجتماعية بمطالبته سياستها الاقتصادية ،

و الواقع أن مثل هذه الضغوطات تكون في الدول التي تؤدي ، الأولوية للعمل الوطنيين

فيها المنظمات النقابية الدور الفعال و المؤثر
1
.
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لكن و بما أن الدولة صاحبة السلطة و الساهرة على تطبيق النظام العام امتازت ببعض    

الصلاحيات الاستثنائية لتمارس الدور المنوط بها ،و هي امتيازات و صلاحيات السلطة 

و من جهة أخرى يقوم الاقتصاد الوطني على بعض الصناعات  العامة هذا من جهة

فسيطرت الدولة على  ، د الأكبر الذي يقوم عليه الاقتصاد الوطنيالأساسية مما يشكل العائ

القطاعات الاقتصادية الكبرى في البلد كقطاع المحروقات حتى تضمن حسن استغلالها 

مما يعود على المجتمع بالنفع العام و سمته القطاع العمومي و أنشأت لذلك شركات 

مت اتفاقيات جماعية قطاعية مع قابضة معروفة في ظل النظام الاشتراكي سابقا فأبر

  .ممثلي العمل 

فآلية التفاوض الجماعي هنا من درجة أعلى أو كما جرت تسميتها بالتفاوض على    

الذي جاء  1776المستوى القطاعي تندرج ضمن أحكام تشريع العمل الصادر في سنة 

لتكييف المنظومة التشريعية مع المعايير
 

الدولية
 
و
 

متطلبات
 

اقتصاد
 

وقالس
 

و التي
 

بفضلها
 

عرفت
 

علاقات العمل تحولات عميقة
1
. 

 كما تبرم بين مجموعة مستخدمين أو منظمة أو عدة منظمات نقابية تمثيلية للمستخدمين   

، من جهة و منظمة أو عدة منظمات نقابية تمثيلية للعمال، من جهة أخرى
 

و اعتبارا من 

ال تنظيم علاقات العمل من قبل هذا التاريخ عرف مبدأ الحوار حركية معتبرة في مج

الشركاء الاجتماعيين الذين أسسوا آليات سمحت بتطور التفاوض الجماعي على مستوى 

التي جرت في أغلب الحالات بين  المفاوضاتقطاعات النشاط و من ثم فإن هذه 

 : الفدراليات النقابية للعمال و الشركات القابضة سابقا، أفضت إلى ما يلي

   اتفاقيات جماعية ( 61)، سجلت مصالح مفتشية العمل ثلاث 1772إلى  1776من

  .قطاعية بين مجموعة من المؤسسات و الفدراليات النقابية للعمال

   اتفاقية 16 أي الجماعية، عرفت أكبر نسبة من حيث تسجيل الاتفاقيات 1779سنة

  . ابية للعمالاتفاقية أبرمت بين الشركات القابضة، و الفدراليات النق 17جماعية منها 

   اتفاقيات جماعية ( 1)تم خلالها تسجيل ثلاث  ، 6661و  6666 ، 1770سنوات

           ، ما بين مجموعة من المستخدمين في كل سنة( 61)قطاعية، أي بمعدل اتفاقية 

  . و الفدراليات النقابية للعمال

   في  1)طاعية اتفاقيات ق( 0)، تم إحصاء تسجيل 6667و 6661أخيرا وخلال سنوات

  . اتفاقيات بين شركات تسيير المساهمات و الفدراليات النقابية للعمال 2منها ( كل سنة
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جة أعلى اتفاقية جماعية من در 16، 6667العدد الإجمالي المسجل إلى نهاية سنة فبلغ   

القطاعية بمرونة تسمح للمؤسسات المعنية بتكييف  الجماعيةحيث تميزت هذه الاتفاقيات 

و نستخلص من دراسة هذه الاتفاقيات  اتفاقياتها بالنظر إلى تطور إمكانياتها الاقتصادية

 :القطاعية ما يلي الجماعية

   المدة غير محددة( 16)اتفاقية من بين الثلاثين ( 61)وجود أربع وعشرون.  

  اتفاقيات انتهت صلاحيتها و التي حددت أثناء التفاوض ما بين سنة إلى ( 7)خمسة

  سنوات1

  قابلة للتجديد( 66)تم إبرامها لمدة سنتين( 61)اتفاقية واحدة.  

  اتفاقية من بين  17)سنوات  60أغلبية هذه الاتفاقيات يعود تاريخ إبرامها إلى أكثر من

16) 

 ي من درجة أعلى على مستوى القطاع الخاص و هذا يرجع غياب التفاوض الجماع

  .أساسا إلى نقص أو غياب تمثيل العمال

   حل الشركات القابضة سابقا و إنشاء شركات تسيير المساهمات أدى إلى تغييرات

جوهرية في تنظيم القطاع الاقتصادي العمومي حيث أسفرت إعادة الهيكلة على إنشاء 

شركات قابضة و بالتالي تغيرت سلطات  16ت حلت محل شركة لتسيير المساهما 16

  .الوصاية بالنسبة للعديد من المؤسسات العمومية الاقتصادية

  مما جعلها لا   الآليات التي وضعتها هذه الاتفاقيات تجاوزتها الأحداث في عدة مجالات

      تنظيم تتلاءم مع واقع المؤسسة، فضلا عما يعرفه القطاع الاقتصادي من تغيرات في ال

(الخ..الخوصصة، الشراكة )و التسيير 
1
. 
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بناء على ما سبق من الملاحظات و بغرض دفع وتيرة التفاوض الجماعي لتغطية كل   

و وضع نظام تفاوضي يتلاءم مع تنظيم  ، (القطاعي، المهني و الإقليمي)المجالات 

القطاع الاقتصادي و تكييف ما بات غير قادر منها للاستجابة لتطلعات العمال بالنظر إلى 

القطاعية تبين أنه من الضروري إعادة النظر فيها  الجماعيةطول فترة إبرام الاتفاقيات 

لتي تقتضي تكييف مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حصلت في عالم الشغل وا

 . القطاعية مع التنظيم الجديد للقطاع الاقتصادي العمومي الجماعيةالاتفاقيات 

القطاعية خلال اجتماع  الجماعيةمن ثم جاء توصية بشأن إعادة النظر في الاتفاقيات    

، الذي أكد على ضرورة تحسين الاتفاقات  6661أكتوبر  16و  7الثلاثية المنعقد في 

و مباشرة عملية التشاور مع منظمات  ،لسارية في القطاع الاقتصادي العموميالقطاعية ا

و بغية إعطاء حركية لتجسيد هذا القرار  بهذا الشأن ، أرباب العمل في القطاع الخاص

، و الإتحاد العام للعمال الجزائريين مع  جمع الحكومة 6662أفريل  62يوم   عقد اجتماع

لإعلان عن الانطلاق الرسمي و الفعلي لعملية إعادة شركات تسيير مساهمات الدولة ل

القطاعية بين شركات تسيير المساهمات و الفيدراليات  الجماعيةالتفاوض في الاتفاقيات 

النقابية للإتحاد العام للعمال الجزائريين
1
 . 

القطاعية و عرضها على التوقيع من  الجماعيةو قد حدد آخر أجل لإعداد الاتفاقيات     

ليفتح المجال بعد ذلك للتفاوض الجماعي على مستوى  6662الأطراف في نهاية سنة قبل 

بعد دراسة الوضعية يمكننا القول  و،  المؤسسات الذي يعد مرحلة أخرى ذات أهمية بالغة

أن أغلبية الاتفاقيات القطاعية هي على وشك الانتهاء من إعدادها لتعرض على الإمضاء 

ما عدى بعض الحالات التي يتواصل التفاوض والنقاش الذي تم بعثه من جديد في الأيام 

 . الأخيرة

المثلى لتحقيق توازن عادل  ل بين أطراف الإنتاج الثلاثة يعد الوسيلةؤوإن التعاون المس  

     ، بين المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم على التفاعل الحر لآليات الحوار

، و هو الأمر الذي يسمح  التي تكتمل بالتعاون الجدي بين الدولة والشركاء الاجتماعيين و

  . بتعزيز السلم الاجتماعي والتجانس
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 :خلاصة الفصل الأول 

مند صدور  أنه في نهاية الفصل الأول الخاص بالمفاوضة الجماعية استخلصنالقد 

التي جاءت كتطبيق للمبادئ الدستورية التي انتهجها  1776النصوص القانونية لسنة 

جزائري في دستورالمشرع الدستوري ال
 

الوسط  فيفعرفت العلاقات الاجتماعية ،  1707

، الحوار و التشاور  نظام للتفاوض الجماعي  المهني تحولات عميقة ترجع أساسا لوضع

كأساس لتنظيم العلاقات المهنية حتى يضمن استقلال   بين الشركاء الاجتماعيين

مكن أن نلاحظ أن التشريع عالج المؤسسات الاقتصادية بانسجام تنظيم علاقات العمل في

جوانب مختلفة مثل
 

التدابير
 

على الشغل باللجوء إلى تخفيض   التي تم اعتمادها للمحافظة

العمل لتجنب التقليل من عدد العمال، أو إمكانية مراجعة أشكال  مدة
 

و مستويات الأجور 

ئل  أو ومن جهة أخرى سكت المشرع عن مسا .حالة انخفاض الإنتاج هذا من جهة في

مراعيا في ذلك خصوصية كل قطاع و مؤسسة حتى   الجماعيللتفاوض   بالأحرى تركها

و عليه  و من خلال  ،يصل الشركاء الاجتماعيين بمؤسستهم لدرجة الاستمرار و التنافسية

 فيالمتعلق بعلاقات العمل تؤدي الدولة دورا أكثر أهمية  11-76أحكام القانون رقم 

من  ، إطار تشريعي واضح و محدد فييتم  الذي   تفاوض الجماعيتأطير و الحث على ال

مضمونه و كيفيته  ، التي تبين أطراف التفاوض الجماعي 111إلى  111خلال المواد من 

بوضع لجان متساوية الأعضاء للتفاوض الجماعي ، و كيفيات تسجيل  تنفيذ و نقض 

بح قانون العمل الجزائري مبني على فأص ، أو الاتفاقات المكملة لها الاتفاقيات الجماعية

ميدان العلاقات الجماعية حيث يجد  فيأساس الطبيعة التعاقدية لعلاقات العمل لاسيما 

 فيو ترجمت هذه الدينامكية   ، و الاتفاقات الجماعية للمؤسسات بروز الاتفاقيات فيقوته 

 فيلها مدى و أهمية بعدد كبير من الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية و التي   التفاوض

 . تنظيم علاقات العمل

أما عن محتوى الاتفاقيات  
 

 فيالجماعية فتشكل الاتفاقيات الجماعية من عناصر أساسية 

، و تسمح للمؤسسات بتكييف اتفاقياتها حسب  تسيير و تنظيم العلاقات الاجتماعية المهنية

عية للمؤسسات تعالج ظروف كما هو الحال بالنسبة للاتفاقيات الجما   قدراتها الخاصة

  :التشغيل و العمل و خصوصا العناصر التالية

الأجور الأساسية  - ، بما فيها ساعات العمل و توزيعها مقاييس العمل - التصنيف المهني

،  التعويضات المرتبطة بالأقدمية و الساعات الإضافية و ظروف العمل - الدنيا المطابقة

كيفيات مكافأة  - كافآت المرتبطة بالإنتاجية و نتائج العملالم -بما فيها تعويض المنطقة 

     فترة التجريب  -تعويض المصاريف التي تم اتفاقها - فئات العمال المعنيين على المردود

مدة العمل الفعلي بالنسبة لمناصب العمل ذات التبعات الصعبة أو  - و الإشعار المسبق

 فيإجراءات المصالحة  - التغيبات الخاصة - فترات توقف عن النشاط - التي تتضمن

 - حالة الإضراب فيالحد الأدنى من الخدمة  - العمل فيحالة وقوع نزاع جماعي 

 . مدة الإتفاقية و كيفيات تمديدها أو مراجعتها أو نقضها - ممارسة الحق النقابي
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 : تمهيد

     لقد عرفت الجزائر نظام الإتفاقيات و الإتفاقات الجماعية للعمل منذ صدور الأمر  

97-11
1
فهو أول قانون شامل في تنظيم علاقات العمل في الجزائر لأنه شمل حتى  ،

لعدم تخصيصها بنص خاص من جهة ، وعدم وجود أي منع العلاقات في القطاع العام  

سيما بعد الفراغ التشريعي الذي تجسد من خلال  ، لا من تطبيق أحكامه على القطاع العام

، كما قد تم  الذي ألغي بموجبه العمل بالتشريع الفرنسي من جهة أخرى 67-91الأمر 

ل في القطاع الخاص بمجموعة المتعلق بشروط العامة لعلاقات العم  11-97تكملة الأمر 

و المتعلق بالعمل  21-97نصوص قانونية أتت كتطبيق لمقتضياته كالمرسوم الرئاسي 

الخاص باللجان المتساوية  27-97 كذا المرسوم الرئاسي ، و النقابي في القطاع الخاص

 .  الأعضاء للجان التأديبية
 

سبح   
 

مة لعلاقات العمل في القطاع المتعلق بشروط العا 11-97من الأمر  07المادة 

الخاص التي تقضي أن الإتفاقية الجماعية للعمل هي الإتفاق الذي يجمع بين رب واحد 

و الغاية  للعمل أو أكثر من جهة وبين الإتحاد العام للعمال الجزائريين من جهة أخرى ،

ة المهنية من هذا هو تنظيم العلاقة المهنية بمقتضى هذا الإتفاق حتى تحدد شروط العلاق

على عناصر الأجر المطبقة على من نفس الأمر 76ت عليها المادة كما نص ، الجماعية

كل صنف مهني، وكذا شروط تشغيل العمال و تسريحهم، لكن ورغم ما ذكر لم يكن في 

إمكان أطراف العلاقة المهنية إبرام أي إتفاقية جماعية للعمل إلى في إطار لجنة مختلطة 

ير المكلف بالعمل بناء على طلب الهيئة المعنية التابعة للإتحاد العام تدعى من قبل الوز

للعمال الجزائريين أو أصحاب العمل، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية للإتفاقيات 

المتعلق بشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع  11-97الجماعية التي نص عليها الأمر 

إخلال بحق الوزير العمل  كسلطة معنية من  وهذا دون 161و  161الخاص في المواد 

 .  المبادرة الفردية لإبرام إتفاقية جماعية للعمل
 

لكن بصدور   
 

دستور
 

1707
 

الذي
 

التوجهو 
 

الإنفتاحي
 

الذي
 
رهأقّ 

 
المشرع

 
من

 
خلاله 

فلم تعد الأحكام السابقة تساير المرحلة الإنتقالية التي دخلت  والمعروف بإقتصاد السوق ،

المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل  16-90نظومة القانونية فتم إلغاء قانون فيها الم

 المتعلق بشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص  11-97و قانون  السابق ذكره

منه أقر أنه  1و من خلال المادة  بعلاقات العمل المتعلق 11-76، و عوضا بقانون رقم 

و مما ،  الأجراء والمستخدمين العمال الجماعية في العمل بينالعلاقات الفردية و يحكم

ذكر يهمنا الأحكام الخاصة بإتفاقية العمل الجماعية فقسمنا هذا الفصل لمبحثين سنتطرق 

كذا طبيعتها  و ، في الأول لتعريف الاتفاقية الجماعية للعمل و نبين خصائصها المميزة لها

هذه الإتفاقية من شروط  موضوعية و أخرى  القانونية تم نتعرف على شروط تكوين 

أما المبحث الثاني سندرس فية الآثار العقدية و اللائحية للإتفاقية الجماعية للعمل  ،شكلية

جزاء الإخلال بأحكامها و
2

  . 
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 . الإتفاقية الجماعية للعمل ماهية:  لأولالمبحث ا

ارتأينا أنه من المفيد قبل الشروع في تعريف الإتفاقية الجماعية للعمل لا بد من أن    

فمن الناحية  الإقتصادية كذا الإجتماعية ، نوضح أهميتها سواء من الناحية القانونية و

تين فهي تؤدي التوازن بين العمال القانونية تبرز أهمية الإتفاقية الجماعية للعمل من ناحي

أصحاب العمل في علاقة العمل الفردية ذلك لإشتراك النقابة العمالية في إبرامها هذا  و

، كما أنها تمثل المصالح المهنية للعمال التابعين لها وذلك لقدرتها العالية على  من جهة

 .  جهة أخرىالتفاوض تجاه أصحاب الأعمال أو المنظمات الممثلة لمصالحهم من 

الإتفاقية الجماعية للعمل تقرر قواعد إتفاقية تكفل حماية العمال خاصة لتعلقها بفكرة    

، فيمنع بذلك الأطراف من مخالفتها أو الإتفاق على مخالفتها إلاّ  النظام العام الإجتماعي

إذا شكل الخروج عنها مصالح العمال أو مزايا أفضل، فتكتسب هذه القواعد إذن دور 

مزدوج في تنظيم علاقات العمل بسد الثغرات التشريعية في حالة عدم وجود حكم للنزاع 

المعروض على الجهة القضائية المختصة فهي مكملة للقواعد التشريعية التي أغفل 

تنظم العمل لجانب  ، كما أن لها تنظيم أحكام مسائل تهم العمال و المشرع عن ذكرها

 .  التنظيم التشريعي و التنظيمي

أما من الناحية الإقتصادية يترتب عن الإتفاقية الجماعية للعمل توحيد شروط العمل مما    

، ومن أبرز صور هذه المنافسة إتفاق على معدل ثابت  يؤدي لتقليل المنافسة  بين العمال

كذلك تساعد على الربط بين قانون العمل والتطور  ، للأجور بالنسبة للوظائف المشابهة

صياغة عقود عمل جديدة تواكب التطورات الإقتصادية بالربط بين أعباء  و الإقتصادي

 . يتحملها العمال والمزايا التي يحصلون عليها ودرجة التطور الإقتصادي

من حيث الناحية الإجتماعية فإن تحسين علاقات العمل بين العمال و أصحاب العمل    

من خلالها إنهاء حالة إضراب مثلا أو يكون بوضع اتفاقيات أو اتفاقات عمل جماعية يتم 

، كأن  حل منازعة عمل جماعية فتمنع القواعد الإتفاقية نشوء مثل هذه النزاعات مجددا

يتم التوصل لوضع قواعد اتفاقية تنظم إجراءات التسوية أو المصالحة
1
. 

بعد عرض أهمية الإتفاقية الجماعية للعمل التي تجمع العمال و   
 

أصحاب
 

العمل في 

نظيمات مهنية فيقام التوازن في المجتمع و يتحقق السلام الإجتماعي و الإستقرار في ت

، يمكننا إذن البدء في تعريف الإتفاقية الجماعية للعمل وبيان  المجتمع على إثرها

 . خصائصها وطبيعتها القانونية

 

 

 

 
                                                 

1
 . 120ص  ، المرجع السابق ، مصطفى أحمد أبو عمرو  
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 . تعريف الإتفاقية الجماعية وبيان خصائصها وطبيعتها القانونية: الأول المطلب 

   لقد ورد تعريف الاتفاقية الجماعية للعمل في قانون علاقات العمل وهو قانون رقم   

يتمم  الذي يعدل و 61-72من الأمر رقم  19المعدلة بالمادة  111في المادة  76-11

هذا ما سنقسم بشأنه هذا المطلب لثلاثة فروع ندرس في الأول تعريف  و، 11-76انون ق

، و في الفرع الثاني الخصائص المميزة لهذه الاتفاقية عن غيرها  الاتفاقية الجماعية للعمل

، أما في الفرع الثالث فسنتعرف على الطبيعة القانونية لاتفاقية  من العقود المشابهة لها

 .  عيةالعمل الجما

 . المقصود بالإتفاقية الجماعية للعمل: الفرع الأول

               عرف الاتفاقية الجماعية للعمل بأنها التنظيم الجماعي أو المشترك لشروط العمل تُ    

و التي تبرم بين منظمة نقابية للعمال أو أكثر وبين صاحب أو أصحاب أعمال مما يكفل 

الاتفاق الذي ينظم  كما يعرفها الفقه الفرنسي بأنها ضلشروط أو مزايا أو ظروف عمل أف

بمقتضاه شروط العمل بصفة مسبقة وتبرم على ضوءه عقود العمل الفردية
1
. 

من الباب السادس المتضمن علاقات  11-76قد عنون المشرع الجزائري القانون    

ليس  جماعية والعمل بالتفاوض الجماعي وكان عليه أن يعنونه باتفاقيات والاتفاقات ال

ن المشرع الجزائري قد ميز بين نوعين من الاتفاقيات الجماعية إ ، بالتفاوض الجماعي

الجماعية التي تعلوها درجة  الاتفاقية و ،  الاتفاقية الجماعية الخاصة بالمؤسسة ، للعمل

أي الخاصة بالقطاع
2
. 

 11-76ن قانون رقم في فقرتها الأولى م 111بالرجوع للقانون الجزائري تنص المادة    

الاتفاقية الجماعية اتفاق مدون يتضمن مجموع : " يلي المتعلق بعلاقات العمل على ما

شروط التشغيل والعمل في ما يخص فئة أو عدة فئات مهنية ،الاتفاق الجماعي اتفاق 

مدون يعالج عنصر معين أو عدة عناصر محددة في مجموع شروط التشغيل والعمل 

يمكن أن يشكل ملحقاً للاتفاقية  ، و عدة فئات الاتفاق الجماعي ومهنيةبالنسبة لفئة أو 

 ". الجماعية

أحكام  عليه فإن الإتفاقية الجماعية للعمل اتفاق ينظم شروط وظروف العمل و و   

بين صاحب العمل أو  تبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية و و التشغيل

باللغة العربية  مكتوبة  و لجماعيةا أن تكون الاتفاقيةيجب  ، و مجموعة أصحاب الأعمال

 . وجوبا

 

 

                                                 
1
  Lyon Caen ,Cit , Op ,  p 58. 

2
، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ، بن صابر بن عزوز، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري   

 . 111ص،  6667، الجزائر
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أن تعرض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها على مجلس إدارة النقابة  و    

المنظمة النقابية بحسب التصنيف المعتمد و على مال الذي تتبعه لاتحاد العام للعالعامة أو ا

النقابية التي كانت كطرف في  قانون الأساسي للمنظمةال فيحسب الأحوال المقررة 

( 16) ذلك خلال مدة عادة لا تجاوز عادة ثلاثين و ،الاتفاقية الجماعية للعمل لإبداء رأيه 

الاتفاقية  فييقع باطلا كل حكم يرد  كما.للعمل يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية الجماعية

في حالة  و ، يكون مخالفا لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة الجماعية

يسرى الحكم  الجماعيةالاتفاقية  فيالفردي مع حكم مقابل  العملعقد  فيتعارض حكم 

 . الذي يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره

لتجديدها قبل انتهاء  الجماعيةى طرفي الاتفاقية سلوك طريق المفاوضة كما يتعين عل   

فإذا انقضي  ، يستمر التفاوض الجماعي لتجديدها مدتها و الذي هو عادة  ثلاثة أشهر و

لأي من طرفي الاتفاقية عرض الأمرشهران دون التوصل إلي اتفاق كان 
 

على الجهة 

و يلتزم  ، اع إجراءات المصالحة و الوساطةالإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتب

متضمنة  الجماعيةالاتفاقية  العملمحل  فيمكان ظاهر  فيبأن يضع  العملصاحب 

الموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة نصوصها و
1
. 

ية نافذة وملزمة لطرفيها بعد إيداعها لدى الجهات الإدار الجماعيةتكون الإتفاقية    

لها خلال  و ، تسجيلها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها لديها التي تتولى و ،المختصة 

المدة المذكورة الإعتراض
 

على
 

إخطار طرفي الإتفاقية  الإتفاقية ورفض التسجيل و

مصحوب بعلم الوصول  ذلك بكتاب موصى عليه و و ،الرفض وأسبابه  بالإعتراض و

لم تقم الجهة و فإذا إنقضت المدة المذكورة
 

الإدارية
 

بالتسجيل
 

أو الإعتراض
 

عليها وجب
 

إجراء
 

التسجيل
 

وفق
 

  . الأحكام المذكورة

جاز لكل من تسجيل الإتفاقية الجماعية للعمل إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة    

بطلب التسجيل وفق  العملالتي يقع بدائرتها محل  في الإتفاقية اللجوء إلي المحكمةطر

ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار  و ، ءات المعتادة لرفع الدعوىالإجرا

 .بالرفض

أو  ، لمدة محدودة أو غير محدودة  حسب الإتفاق الجماعية للعمليكون إبرام الإتفاقية    

خلال مدة سريان العمل بهذه الإتفاقية الجماعية  و ، للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين

أن  بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية و جماعيةلاالإتفاقية للعمل يلتزم طرفا 

كما على الجهة ،يمتنعا عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها

من تجديد  الجماعيةالإدارية المختصة التأشير على هامش السجل بما يطرأ علي الإتفاقية 

أو إنضمام أو تعديل
2
 . 

 

 

                                                 
1
 . 99ص ،المرجع السابق  ، حسن مصطفى حسين  

2
 . 01ص ، المرجع السابق ، راشد راشد  
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 . خصائص الإتفاقية الجماعية للعمل:  الفرع الثاني

تميزها عن بعض الأفكار  التي جماعية للعمل بمجموعة من الخصائصتتميز الإتفاقية ال   

 : نقاط التاليةالمشابهة لها و يمكن حصر هذه الخصائص في ال

فيكون الإتفاق الجماعي للعمل بين  : تعدد الأطراف على الأقل من جهة العمال: أولاا 

 من جهة أخرى بين صاحب العمل أو أكثر ، و منظمة نقابية ممثلة للعمل أو أكثر من جهة

دون  ، كما لا يحول هذا فالتعدد في هذه العلاقة التعاقدية مطلوب من جهة العمال فقط ،

فإن لم يكن للعمال تمثيل نقابي لدى الهيئة المستخدمة ، مين عدد من جانب المستخد  الت

ممثلين للمنظمة النقابية ( 7) تختار المنظمة النقابية التي يتبع لها التصنيف المهني خمسة

  ل اثلاثة منهم على الأقل من عمال المؤسسة المعنية  لإبرام الإتفاقية الجماعية باسم العم

 .  مو لصالحه

فالطبيعة التعاقدية تستلزم تطابق  : الطبيعة التعاقدية للإتفاقية الجماعية للعمل:  ثانياا 

إرادة أطراف الإتفاقية الجماعية للعمل، مع العلم أن هذه الصفة الإتفاقية هي التي تميز 

الإتفاقية الجماعية للعمل عن اللائحة التي مصدرها الجهة الإدارية في قانون الوظيف 

ير عن حكم التحكيم من حيث أن هذا الأخ ي السلطة العامة كما أنها تتميزه و ، موميالع

 . مصدره الهيئة التي أصدرته فقط

فالإتفاقية  : موضوع الإتفاقية الجماعية للعمل هو تنظيم شروط العمل وظروفه:  ثالثاا 

قة عمل فهي لا تنشئ علا الجماعية للعمل تسعى لذلك بما يضمن للعمال مزايا أفضل ،

، بل تضع قواعد  إلتزامات كل طرف كما هو في عقد العمل الفردي الذي يضع حقوق و

من هنا يمكن أن يقال أن الإتفاقية الجماعية  و ، إتفاقية لها القوة الإلزامية بين الأطراف

هي دستور عقود العمل الفردية تحدد على سبيل المثال الحد الأدنى للأجر وساعات العمل 

تنظيم قواعد التكوين وإجراءات تسوية النزاعات بالطرق السلمية جازات ومدة الإ و
1
. 

 كعقد العمل الفردي : تختلف الإتفاقية الجماعية للعمل عن العقود المشابهة لها:  رابعاا  

و عقد الصلح في بعض النواحي مما يجعل هذه الإتفاقية تتميز عنها في عدة نقاط وهذا  ،

 : ما سنراه تباعا

النسبة لعقد العمل الفردي فهو الإتفاق الذي يتعهد فيه أحد الطرفين وهو العامل بأن فب   

شرافه لقاء أجر يدفعه يعمل في خدمة  الطرف الآخر و هو صاحب العمل تحت  إدارته وإ

الإتفاقية الجماعية للعمل هي الطبيعة الجماعية التي تظهر من خلال آثارها  ، فطبيعة له

فتضع الإتفاقية الجماعية  ،فيها و هذا هو الخلاف الجوهري بينهما  والأطراف المشاركين

حداً فاصلاً لإعلاء شروط صاحب العمل وعدم مساواته بين العمال في العقود  للعمل

الفردية التي يجريها فالتنظيم الجماعي أكبر ضامن للمساواة لأنه يجمع أطراف متكافئة 

في علاقة عمل واحدة
2
. 

                                                 
1
 . 197ص  ، المرجع السابق ، مصطفى أحمد أبو عمرو  

2
 .169ص المرجع السابق ،  ، عصام أنور سليم  
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من تطبيقات هذا المبدأ أن الإتفاقية الجماعية للعمل تمتد لكافة العمال في المؤسسة  و    

    سواء كانوا أعضاء في المنظمة  النقابية وقت إبرامها أو حتى انضموا إليها بعد ذلك  

المتعلق  11-76ف كل حالة على حدا حسب ما نص عليه القانون رقم هذا حسب ظرو و

      يحق للعمال الأجراء من جهة  : " التي تنص 61بكيفية ممارسة الحق النقابي في مادته 

المستخدمين من جهة أخرى أن يكونوا لهذا الغرض منظمات نقابية أو ينخرطوا  و

ودة شريطة أن يمتثلوا للتشريع المعمول به انخراطا حراً وإرادياً في منظمات نقابية موج

فتضع الإتفاقية القواعد الجماعية للعمل ،  " والقوانين الأساسية لهذه المنظمات النقابية

التي تتسم بصفة التنظيم الأساسي لعلاقة العمل تاركة التفاصيل الجزئية للأطراف في عقد 

. العمل الفردي
1

   

لجماعية للعمل تنشئ إلتزامات على عاتق المنظمة يضاف لما سبق أن الإتفاقية او    

،  النقابية التي أبرمتها وتلزم بمقتضاها عن الإمتناع عن كل ما من شأنه أن يعرقل تنفيذها

بأن يتحمل أعضائها أحكام وقواعد الإتفاقية الجماعية المبرمة وكل المنضمين إليها  بعد  و

التي تنص  11-76قرتها الأولى من  قانون في ف 10و هذا ما نصت عليه المادة  إبرامها ،

تتمتع المنظمات النقابية التمثيلية للعمال الأجراء في كل مؤسسة مستخدمة في : " على أن

اوضاتالمشاركة في مف : إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما بالصلاحيات التالية
 

الإتفاقية
 

أو
 

الإتفاقات الجماعية
 

داخل
 

المؤسسة
 

مقتضى هذه المشاركة هي ب و"  المستخدمة

 . ملزمة بما إتفقت عليه بالسعي في تنفيذه

،  و الذي يقوم به مفتش العمل،  66-76أما عن عقد الصلح الذي نص عليه قانون     

فتجتمع معه الإتفاقية الجماعية للعمل
 

في
 

أن
 

العمال  في عقد الصلح بين صاحب العمل و

فيكون حضور الأطراف المتفاوضة في كلا لإنهاء المنازعة الجماعية القائمة بينهم 

العقدين شيء جوهري
2

يختلفان في أن الإتفاقية الجماعية تتميز في عدم وجود نزاع  ، و

، لكن عقد الصلح يلجأ له مع وجود إتفاقية  قائم فعلاً حتى يتم اللجوء للتفاوض الجماعي

المفاوضات الجماعية مع العلم إن في كلا الإتفاقين تسعى ، جماعية سابقة تجمع بينهم 

لتقديم وجهة النظر بين أطراف العلاقة للتغلب على العقبات القائمة إلا أن
 

عقد
 

الصلح
 

قد
 

يرتب
 

مراكز
 

فردية لأشخاص معينين في حين أن الإتفاقية تضع قواعد عامة يخضع لها 

وجوباً كل عقد عمل فردي
3
.
  

منظمة النقابية أو منظمة أصحاب أما تميز الإتفاقية الجماعية للعمل عن عقد تأسيس ال    

، حيث أن عقد  الأعمال فكلاهما ذو صبغة جماعية على أن الفارق بينهما جد واضح

أما الإتفاقية  التأسيس يتم إبرامه لإنشاء منظمة نقابية عمالية أو إتحاد أصحاب الأعمال ،

لتالي فهي تفترض با الجماعية للعمل فتبرم بواسطة هذه المنظمة النقابية أو هذا الإتحاد و

 .  على هذا الأساس فإن مضمون وتوقيت كل منهما يختلف عن الآخر ، و وجودها أصلاً 

 
                                                 

1
   .، السايق ذكره  علاقات العملالمتعلق ب 11 – 76من قانون  21و 26 المواد  

2
و تسويتها و ممارسة حق  المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل 66-76قانون من  7إلى  2المواد من   

    . ، السابق ذكره الإضراب 
3
 . 71صالمرجع السابق ،  ، عبد السلام عياد  
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تنشأ المنظمة  إذ يلزم أن ، فعقد التأسيس يكون أسبق زمنيا في اتفاقية العمل الجماعية    

 . النقابية حتى تبرم الإتفاقية العمل الجماعية

أما فيما يخص تميز الإتفاقية الجماعية للعمل عن التشريع بمعناه الواسع فيجتمعان فإن    

مجردة يلجأ إليها الأطراف عند إبرام عقود العمل الفردية إلى  كلاهما يضع قواعد عامة و

، فالإتفاقية الجماعية للعمل تجد مصدرها  ن الآخرمستقل ع أن كل منهما يظل متميز و

بذلك  و أما التشريع مفروض بين السلطة التشريعية المنتخبة في التراضي بين الأطراف ،

نطاق اتفاقية الجماعية للعمل أضيق من نطاق القانون فهي لا تطبق إلا العمال المنظمين 

لا الإتفاق على خلافه حتى لا  الفته ولها والتشريع أعلى مرتبة من الإتفاقية فلا يجوز مخ

. نخرج من نطاق النظام العام للمجتمع
 

 . الطبيعة القانونية للإتفاقية الجماعية للعمل:  الفرع الثالث

إن مسألة تحديد الطبيعة القانونية للإتفاقية الجماعية للعمل هي من أهم الموضوعات في    

رتب عنها أثار وأحكام هامة، فإن الإتفاقية دراستنا للإتفاقية الجماعية للعمل بحيث يت

الجماعية للعمل تكييف على أنها القانون الذي يخضع له الأطراف في نطاق مبدأ العقد 

من القانون المدني الجزائري ،  162شريعة المتعاقدين المنصوص عليه في المادة 

           تلقاء نفسه فالقاضي يجب أن يعلم بها عند الفصل في الدعوى حيث يلزم بتطبيقها من

 . إلا كان حكمه معيباً بالخطأ في تطبيق القانون و

و الواقع أن التساؤل   
 

عن طبيعة هذه الإتفاقية يأتي في كونها تنشئ قواعد ملزمة 

ومجردة تطبق بشكل عام على أشخاص محددين بالذات وهم أطراف الإتفاقية الجماعية 

الرجوع للطبيعة القانونية فإن الفقه ينقسم بشأنها إلى ب ، الخاصة بالعمل وكل ما ينضم إليها

يرى آخرين أنها ذات طبيعة لائحية  ، و إتجاهات فالبعض يرى ذات طبيعة عقدية 1 ثلاث

 . في حين يرى فريق ثالث ذات طبيعة مزدوجة

فقد ظهرت الاتفاقية الجماعية :  يتجسد في النظريات التعاقدية و : الإتجاه الأول -0 

ميلادي في بعض الدول كفرنسا التي كانت السيادة فيها للمذهب  17خلال القرن للعمل 

الفردي ، فعقد العمل الفردي هو  الذي ينظم العلاقات المهنية بين الطرفين ورغم وجود 

الاتفاقيات الجماعية للعمل الذي كان يبرم في ظلها عقود العمل الفردية إلا أنه كان ينظر 

   . آثار عقديةإليها كعقد عادي يولد 

لكن هذه النظرية أنتقدت حيث يستلزم مبدأ الأثر النسبي للعقد الذي لا يمتد أثره لغير    

فعجز أصحاب هذه النظرية عن تفسير التزام بعض أعضاء المنظمة النقابية  أطرافه ،

الذين لم يكونوا طرفا  في الاتفاقية الجماعية للعمل وقت إبرامها فكيف يجبرون على 

لتزام بقواعد لم يكن طرفا فيها  فحاول أنصار المذهب الفردي تبرير هذه الانتقادات الا

ببعض النظريات القانونية كالوكالة ،النيابة والاشتراط لمصلحة الغير إلى أن استعانوا 

بفكرة الشخص الاعتباري
1
.
   

                                                 
1
 Messaoud mentri , Op , Cit , p 83 .  
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المشرع الجزائري في   التي نص عليها (la représentation) ففي ما يخص النيابة    

و أن يلتزم  القانون المدني التي يشترط فيها حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل ،

و أن يكون تعامله لحساب الأصيل لا باسمه هو النائب بحدود النيابة ،
1

نقابية فالمنظمة ال، 

و ينصرف أثر  تنوب عن أعضائها لإبرام إتفاقيات و إتفاقات جماعية للعمل في التعاقد

لكن يبقى الإختلاف حول طبيعة هذه النيابة فيرى البعض أنها إتفاقية أو  ، الإتفاق للعمال

فكان رد أصحاب النظرية  ، ، ويتساءل آخرين حول أنها نيابة صحيحة أو ضمنية تعاقدية

أن المنظمة النقابية لا تتعاقد بإسمها الخاص حيث أنها شخص معنوي فهي مجرد  التعاقدية

 . وسيط فقط

قد قرر أصحاب النظرية التعاقدية أن المنظمة النقابية وكيل عن العمال في التفاوض    

لإبرام الإتفاقيات و الإتفاقات الجماعية للعمل و الوكالة هنا بمعنى النيابة الإتفاقية وليس 

بة القانونية التي يقررها القانون بين العمال والنقابة و من هذا الرأي  كيف يفسر النيا

إحتفاظ النقابة بالحقوق وإلتزامات متولدة عن الإتفاق كحق تعديل الإتفاق ومن المقرر 

قانونا أن الوكيل بمجرد غنعقاد العقد فإنه يصبح غير ملزم وهذا ما خالف ما ذهب إليه 

في أن منح للنقابة حق الدفاع عن  61/61/1001 الصادر في قانونالمشرع الفرنسي في 

  . أعضائها فبذلك أصبحت النيابة قانونية بعد إبرام الإتفاقية الجماعية للعمل

أما عن فكرة الإشتراط لمصلحة الغير   
2
قد بمقتضاه شخص بإسمه مع فهو إتفاق يتعا ،

تنفيذها مصلحة مادية أو أدبية  على إلتزامات لمصلحة الغير إذا كان له في شخص آخر

يرى بعض الفقه  وهذا يعني ضرورة توافر أطراف وهم المشترط و المتعهد و المنتفع و

المنتفع  الفرنسي أن ذلك هو شأن الإتفاقية الجماعية للعمل فالمتعهد هو صاحب العمل و

ة فهي مرتبطة هم العمال والمشترط هي المنظمة النقابية العمالية أما إجازة هذه الإتفاقي

بالإنضمام للمنظمة النقابية أو إبرام عقد عمل فردي على ضوء أحكام الإتفاقية الجماعية 

 . للعمل وفق أحكامها و شروطها

القانوني لا يخلو من ي الظاهر يمكننا القول أن هذه الفكرة منطقية إلا أن هذا التحليل ف   

الحقوق فقط للمنتفع الذين هم العمال  فالإشتراط لمصلحة الغير لا ينشئ إلا أوجه القصور

في ، ر يجب أن يكون الإشتراط للمنتفع كما آن الإشتراط لمصلحة الغي، دون الإلتزامات 

حين أن الإتفاقية الجماعية للعمل للمنظمة النقابية اشتراط حقوق لها كحق التفاوض 

هذا ما لا نتصوره  و ،كما قد تشترط المنظمة حقوقا لنفسها تم تحولها ، الجماعي للتجديد 

 . في الإشتراط لمصلحة الغير

 

 

 

                                                 
1
 لمعدل و المتممالجزائري من القانون المدني  92إلى  91المواد من   

2
 .نفس القانون من  112من  ادةالم  
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كما
 

أن
 

الإتفاقية
 

الجماعية
 

للعمل
 

هي تصرف قانوني يمنح الحقوق والإلتزامات التي لا 

شتراط لمصلحة الغير يمكن رفض الحقوق التي في حين أن الإ، يمكن رفض أي منها 

بل هي طرف في العقد ، كما أن المنظمة النقابية العمالية ليست من الغير ، تتقرر بموجبه 

فلا يمكن للعمال إبرام إتفاقية أو إتفاق ، الجماعي الذي يجمع العمال بصاحب العمل 

ستثناء في حالة عدم وجود تنظيم إلاّ كإ ، جماعي للعمل دون المنظمة النقابية الممثلة لهم

نقابي لعمال مهنة ما فيقوم العمال بإختيار خمسة منهم للتفاوض الجماعي بإسمهم
1
.
  

بعد قصور النظرية العقدية عن تفسير و تبرير  : النظريات اللائحية : الإتجاه الثاني 2-

عام إلى القول من القانون الة للعمل ذهب اتجاه آخر من الفقه أحكام الإتفاقية الجماعي

    باللائحية فالإتفاق الجماعي للعمل  ليس بعقد حسب رأيهم لكنه إتفاق ينشئ قواعد عامة

و مجردة لا تنتج الإلتزامات ولا الحقوق بين أطرافها بل تنظم العمل ، فالإتفاقية الجماعية 

 بع لائحيذات طا ةالإتفاقية الجماعي، فقد إعتبرت للعمل قانون بالمعنى المادي للمصطلح 

من خلال تدخل المشرع الجزائري بموجب أحكام قانونية لوضع إطارها العام
2
.  

أي تخاطب  إلزام ، تجريد و فهي مستوفية لخصائص القاعدة القانونية من عمومية و   

المعنيين بها بصفاتهم فتطبق على كل من توافرت فيه شروط تطبيقها عاجلا أم آجلا
  

، أما 

د الإتفاقية واجبة الإحترام و التنفيذ و يتقرر وجه الإلزام في الجزاء عن إلزامها فالقواع

ي أي فتختلف الإتفاقية الجماعية للعمل عن القانون بالمعنى الفن ،المحدد عند مخالفتها 

فإن ، صدوره من السلطة التشريعية
 

أطراف
 

الإتفاقية
 

الجماعية
 

يسعون لهدف واحد  للعمل

وهذا ما يخالف العقد الذي يسعى أطرافه لتحقيق هو تنظيم شروط العمل و ظروفه 

الصفة  و هذا أيضاً ما يفسر امتدادها لأشخاص ليسوا طرفاً فيها ، مصالحهم الخاصة ، و

الآمرة لقواعدها وبطلان كل شرط يرد في عقد عمل فردي مخالف لأحكامها إلا أن مثل 

 . ذالك مصلحة العامل

قهاء ن العام فان هذا التحليل القانوني يهدر حسب فلكن رغم هذا الرأي من فقهاء القانو   

القانون الخاص
 

العمود الفقري للقانون المدني نظرية العقد التي يعتبرونها
 
،
 

فالإتفاقية 

رغم تقارب مفهومها مع القاعدة التنظيمية إلا أن نظرية العقد لا يمكن  والجماعية للعمل 

مل وما تؤديه من خلال الإرادة الحرة في إنكار دورها في مجال الإتفاقية الجماعية للع

إنشاء وتحديد مضمون هذه الإتفاقية الجماعية للعمل و حالات انتهائها
3
. 

حسب رأينا   
 

للعمل ليس حاليا بالأمر  إن إضفاء أحد الوضعيتين على الإتفاقية الجماعية

تركة فهي في المصالح المش شروطه لا تعني تطابق ظيم العمل ومحاولة تن، إلاّ أن  المهم

الأصل مصالح متناقضة ومع هذا الجدل العام فإنه لا يمكن القول أن الإتفاقية الجماعية 

أو لائحة فقط فلها صبغة العقد في الإنشاء وقانون بالمعنى المادي من ،  للعمل  عقد فقط

  . حيث الآثار

 
                                                 

1
 .97 ص، المرجع السابق ،  عبد السلام عياد  

 
2
 .   176، ص المرجع السابق بن صابر بن عزوز ،  
3
 . 106 ص ، المرجع السابق ، مصطفى أحمد أبو عمرو  
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لقد أدى هذا الجدل :  الطبيعة المزدوجة للإتفاقية الجماعية للعمل :الاتجاه الثالث  -3

العميق للوصول إلى التكييف الدقيق للإتفاقية الجماعية للعمل التي تتميز بالطبيعة القانونية 

سي لكن لم يتفق أنصار رنالمزدوجة أي عقدية و لائحية معاً، و هذا ما ذهب إليه الفقه الف

لائحية في  في موضع الإزدواج فهل يمكن القول بأنها عقدية في التكوين وهذا الرأي 

 ؟ الآثار

الإتفاقية الجماعية   
 

في عقد للعمل
 

التكوين
 

لوجود
 

التراضي
 
تطابق و

 
                    الإرادتين 

اتفاق مدونفاقية الجماعية الإتف،  الخضوع للقواعد الخاصة  بإبرام وتفسير العقد و
1
أما  ،

عن الآثار فهي أقرب للائحة والتنظيم منها للعقد من حيث خضوعها لإجراءات إدارية 

 . مشابهة إصدار اللائحة كأن يعدد بدقة الأشخاص المعنيين بها

كما أن مجال تطبيقها يمكن أن يكون محلياً أو جهوياً أو وطنياً     
2

يرى الفقه أن  ، و

عقد عادي من حيث الإبرام وإنشاء الإلتزامات والحقوق و مع هذا لا تولد  الإتفاقية

فآثارها قواعد ملزمة  تطبق على أعضائها الحاليين والمنظمين ، بالضرورة أثار عقدية 

، و ليس الإتفاق   إليها مستقبلا فهذه القواعد هي التي تصبح محل الإلتزام 
 

كما
 

تطبق
 

هذه
 

القواعد
 

تطبق
 

آلياً 
 

قود العمل الفردية المبرمةعلى ع
 

 .على ضوئها 

رفع الدعاوي اللازمة لإحترام القواعد التي جاءت بها الإتفاقية و للمنظمة النقابية    

تربطهم إتفاقية  يمكن للتنظيمات النقابية للعمال أو المستخدمين التي، فالجماعية للعمل 

لصالح أعضائها كما  القضاء جماعية، أن تباشر كل الدعاوى الناشئة عن هذا السبب أمام

المتعاقد عليها يمكنها أن ترفع دعوى لحسابها تستهدف الحصول على تنفيذ الإلتزامات
3
.    

 . الأركان الموضوعية والشكلية لإتفاقية الجماعية للعمل:  المطلب الثاني

د وجود الإتفاقية الجماعية للعمل تعتبر تصرفاً قانونياً يلزم لانعقاده كسائر العقو إن   

الرضى المحل والسبب لجانب توفر الأهلية وخلو الإرادة من عيوب الرضى كالغلط 

و علاوة على ما تقدم  ، هذا إضافة لبعض الشروط الشكلية كالكتابة و التسجيل ،والإكراه 

العملفإن قانون علاقات 
 

ة لإبرام إتفاقية تطلب في توافر أركان موضوعية خاص 76-11

العمل الجماعية
4

هذا ما سندرسه في الفرع الأول أما الفرع الثاني فسنتطرق فيه  و، 

 . للشروط الشكلية

 . الأركان الموضوعية الخاصة لإبرام الإتفاقية الجماعية للعمل: الفرع الأول

يمكننا أن نقسم هذه الشروط الموضوعية الخاصة ، من استقراء المواد المشار إليها سابقاً  

موضوع الإتفاقية الجماعية  ، الإتفاقية الجماعية للعمل إلى ثلاث أنواع وهي أطراف

  . مدة الإتفاقية الجماعية للعمل و ، للعمل

                                                 
1
 .المتضمن علاقات العمل ، السابق ذكره  11 – 76ون من قان 111المادة   

2
 .نفس القانون من  117المادة   

3
 .المتضمن علاقات العمل ، السابق ذكره  11 – 76من قانون  167المادة   

4
 .نفس القانون من  117إلى  111المواد من   
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أطراف:  أولاا 
 

   قانونلل وفق طرفا الإتفاقية الجماعية للعم : الإتفاقية الجماعية للعمل

المتعلق بعلاقات العمل هم منظمة نقابية أو أكثر كطرف أول 76-11
 
و
 

هيئة مستخدمة أو 

منظمة تمثل مصالحهم كطرف ثاني
1
 . 

فمن جهة العمال فإن قيام المنظمة النقابية أمر وجوبي فليس للعمال وحدهم إبرام إتفاقية    

مل يستطيع أن يبرم الاتفاقية مع العلم أن صاحب الع،جماعية للعمل مع رب عمل 

لكن ، الجماعية للعمل  بنفسه أو من ينوب عنه كإتحاد صناعة أو غرفة تجارية مثلا 

اللجنة النقابية على مستوى المؤسسة المنتخبة مباشرة  : أنواع( 1) يلاحظ أن النقابة ثلاثة

ة الخاصة بالمنظمات و الإتحاد العام أو الكنفدرالي ،و المنظمة النقابية   ، من طرف العمال

 .  النقابية التي تجمع عددا من المنظمات النقابية العامة

فتجدر الإشارة إلى أن ليس للجنة النقابية المنتخبة على مستوى المؤسسة الشخصية    

و الإتفاقات الجماعية للعمل مع عدم إنكار دورها الهام القانونية لإبرام الإتفاقيات
 

في
 

الإعداد
 

لها
 

فهي
 

و ب من العمال من أي أحد و الأعلم بمشاكلهمالأقر
 

 . تطلعاتهم

كما أن ليس للإتحاد العام أو الكنفدرالية التي يجمع بهما عدد من النقابات العامة إبرام    

    فدورهم يقتصر على توحيد العمل النقابي ،إتفاقية جماعية للعمل ولا الإتفاقات المكملة لها 

تحاد أو الكنفدرالية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني فإنه و تنظيمه إلى إن كان هذا الإ

يتفاوض
 

في
 

الإتفاقيات
 

الجماعية
 

التي
 

كما يستشار في مجال التشريع و التنظيم ،تعنيه 

    ، و يمثل العمال في كل من مجالس إدارة هيئات الضمان الإجتماعي ،المتعلقين بالعمل

عمومية و في اللجنة الوطنية للتحكيم التي و المجالس المتساوية الأعضاء في الوظيفة ال

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية العمل و تسويتها  66-76تؤسس بمقتضى قانون 

 11-76من قانون  17و هذا حسب ما نصت عليه المادة  ، وممارسة حق الإضراب

المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي
2
. 

يعتبر   
 

أكثر تمثيلا للعمال الأجراء إن توفرت الشروط المنصوص الإتحاد أو الكنفدرالية 

القانونعليها في 
3
على الأقل من  % 66و هي إن ضم هذا الإتحاد أو هذه الكنفدرالية  ،

على الأقل التي تشملها القوانين الأساسية للإتحاد ( 2) المنظمات التمثيلية المكونة منذ ستة

لى التنظيمات النقابية المذكورة إبلاغ السلطة وللتأكد من هذا يتعين ع ، أو الكنفدرالية

و هي و والي الولاية التي يوجد بها مقر المنظمة النقابية ذات الطابع  ، الإدارية المختصة

البلدي أو المشترك بين البلديات و الولاية
 
،
 

و الوزير المكلف بالعمل فيما يخص المنظمات 

أو ، ذات الطابع المشترك بين الولايات
 

ما
 

تكان
 

على
 

المستوى
 

الوطني
 

بكل العناصر
 

التي 

و هذا في  تمكنها من تقدير هذه التمثيلية لاسيما عدد منخرطيها و اشتراكات أعضائها 

بداية كل سنة مدنية
4
 . 

 
                                                 

1
 المتضمن علاقات العمل ، السابق ذكره 11 – 76من قانون  111المادة   

2
 . 11ص، المرجع السابق ،  محمد الصغير بعيلي  

3
 .السابق ذكره  ، 16-72المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدلة بالأمر  11-76من قانون  12المادة   

4
 .نفس القانون من  16المادة   
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ابقا و المتعلق بالتمثيلية الخاصة بالإتحاد أو الكنفدرالية هاو نفساه و الحكم الذي ذكرناه س   

المطبااق علااى
 

المنظمااة
 

                    النقابيااة العامااة التااي هااي أهاال لإباارام الإتفاقيااات الجماعيااة للعماال

الإتفاقات المكملة لها لتمتعها بالشخصية القانونية و الأهلية اللازماة إن تاوفر فيهاا شارط  و

ليااة  مااع العلاام أن  لهااذه المنظمااة النقابيااة حااق تفااويض اللجنااة النقابيااة علااى مسااتوى التمثي

 .المؤسسة لثمتيلها في إبرام الإتفاقية الجماعية للعمل أو الإتفاقات المكملة لها

على شروط  11 - 76قانون  نص ،فقدو نرجع بشأن التمثيلية بالنسبة للمنظمة النقابية    

على الأقل  % 66و هي أن يكون  ، المؤسسة المستخدمة الواحدة داخلقيام هذه التمثيلية 

عدد العمال الكلي للأجراء الذين يغطيهم القانون الأساسي تابعين للمنظمة النقابية  من

من أجهزة المشاركة  %66كما يمكن أن تكون المنظمة تمثيلية إن كان لها تمثيل  المعنية ،

داخل المؤسسة المستخدمة
1
تكون المنظمة النقابي قد أن  11 - 76لقانون ا كما اشترط ،

أشهر على الأقل( 2) تأسست منذ ستة
2
 . الشروط هذه  قبل البحث عن تطبيق، 

الهيئة المستخدمةفي كلا الحالتين تبلغ    
 
و
 

السلطة الإدارية
 

المختصة
 
و
 

هي  والي الولاية 

التي يوجد بها مقر
 

ترك بين البلديات و الولاية المنظمة النقابية ذات الطابع البلدي أو المش

و الوزير ،
 

أو  ، المكلف بالعمل فيما يخص المنظمات ذات الطابع المشترك بين الولايات

ما كانت على المستوى الوطني بكل العناصر
 

التي
 

تمكنها
 

من
 

تقدير
 

هذه
 

التمثيلية
 

لاسيما 

عدد منخرطيها
 
أو بعدد أعضاء لجنة المشاركة ،

 
و
 

بداية كل لك ذاشتراكات أعضائها و 

 .سنة مدنية

يتكفل تمثيل العمال الأجراء ممثلون ينتخبون مباشرة من مجموع العمال الأجراء    

لضرورة التفاوض الجماعي و الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها عندما 

ثيل فيتكفل  بتم ،لا يتوفر في أي منظمة نقابية الشروط الخاصة بالتمثيلية المذكورة أعلاه 

عامل أجر ممثل واحد ينتخبه العمال  66العمال الأجراء في المؤسسات التي تكفل أقل من 

التالية و يكون التمثيل بالنسب  ،مباشرة من مجموع العمال الأجراء
3
 :و هي  

  .مندوب واحد: عامل أجير 76إلى  66من 

 .مندوبان :عامل أجير176إلى  71من  

  .ندوبينم 1: عامل أجير 166إلى  171من  

  .مندوبين 7:أجير عامل 1.666إلى  161من  

  .مندوبين 9: عامل أجير 1666إلى  1661من  

 .مندوبين 7: عامل أجير 12666إلى  1661من

 .مندوب 11: عامل أجير12666أكثر من  

  

 

 

                                                 
1
 .، السابق ذكره  المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 11-76في قانون  17مادة ال  
2
 . من نفس القانون 11مادة ال  

3
 .، السابق ذكره المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي  11-76من قانون  11المادة  
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توفر الشروط الخاصة بالمندوب النقابي أو ممثل العمال الذي يجب أن  هذا مع وجوب   

و أن  ، يتمتع بكامل حقوقه المدنية و الوطنية و ، سنة كاملة يوم انتخابه 61يبلغ وجوبا 

و يتم التأكد من تحقق  ،تكون له أقدميه لا تقل عن سنة واحدة في المؤسسة المعنية بالأمر

وط بتبليغ لقب و اسم المندوب أو المندوبين إلى الهيئة المستخدمة و مفتشية هذه الشر

التالية لانتخابهم( 0)العمل المختصة إقليميا خلال ثمانية أيام 
1
.  

  . الجماعية للعمل موضوع الإتفاقية:  ثانياا  

عمل يكون موضوع الإتفاقية الجماعية للعمل و الإتفاقات المكملة لها لتنظيم شروط ال   

التدريب و تسيير المسار  ، بين العمال والهيئة المستخدمة التي تتعلق عموما بالتوظيف

المهني إضافة لساعات العمل الإجازات إجراءات الصلح التحكيم و حقوق وواجبات 

عملية الترقية بما يخدم  ، كما تتضمن القواعد المنظمة لعقد العمل تحت الاختبار. العمال

، حالات  القواعد التي تحفظ حق العمال من تعسف صاحب العملو   ، مصلحة العمل

إبرام عقد العمال الفردي كإعطاء الأولوية في إبرام عقود عمل مع من سبق له عمل تحت 

كيفية تحديد سلطة رب العمل في السلطة التأديبية والضمانات المحيطة بما يكفل  ،الاختبار

. حماية العمال من التعسف في استخدامها
 
 

قانون   
 

76-11
 

على
 

أمثلة
 

عن
 

بعض
 

المسائل
 

المتعلقة
 

خصوصاً 
 

بشروط
 

العمل
 

تعالجها 

المكملة لها التي تبرم حسب الشروط التي يحددها  الإتفاقيات الجماعية للعمل و الإتفاقات

والمتعلقة هذا القانون
 

بشروط
 

التي يمكنها أن تعالج خصوصا العناصر  التشغيل و العمل و

 : التالية

الأجور الأساسية  مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها، ، ف المهنيالتصني

،  المطابقة و التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية وظروف العمل الدنيا

كيفيات مكافأة  ، نتائج العمل فيها تعويض المنطقة المكافآت المرتبطة بالإنتاجية و بما

الإشعار  فترة التجريب و ، المصرفية تحديد النفقات ، المردود فئات العمال المعنيين على

أو التي  مناصب العمل ذات التبعات الصعبة ، مدة العمل الفعلي التي تضمن ، المسبق

إجراءات المصالحة في حالة   ، الغيابات الخاصة ، تتضمن فترات توقف عن النشاط

، ممارسة  مة في حالة الإضرابالحد الأدنى من الخد  ، وقوع نزاع جماعي في العمل

الحق النقابي
2
. 

على سبيل المثال على هذه المسائل المشرع نص      
 
و
 

ترك المجال واسعاً للمتعاقدين في 

تنظيم الاتفاقية الجماعية للعمل بكل حرية ولكن هذه الحرية قيدها المشرع بمجموع 

 : شروط وهي

 

 

 

                                                 
1
 . من نفس القانون 17مادة ال  
2
 .المتعلق بعلاقات العمل ، السابق ذكره  11 – 76من قانون  166المادة   
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خصوصاً والقانون عموماً إلى أن كانت  11-76عدم مخالفة أحكام قانون العمل قانون  -1

 . المخالفة مصلحة للعامل

يكون باطلاً كل شرط في الإتفاقية الجماعية للعمل يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو  -6

ع أو مخالفة لأحكام القوانين والمنظمات المعمول بها أو النظام المصلحة العامة للمجتم

العام والآداب العامة
1
. 

فتعد   
 

باطلة
 

وعديمة
 

الأثر كل علاقة عمل
 

غير مطابقة
 

لأحكام
 

التشريع
 

المعمول
 

 به

 ، يمكن أن يؤدي بطلان العمل إلى ضياع الأجر المستحق عن عمل تم أداؤه غير أنه لا

            يم الأثر كل بند في عقد العمل مخالف للأحكام التشريعية عد يكون باطلا وكما 

      التنظيمية المعمول بهما وتحل محله أحكام قانون علاقات العمل الصادر تحت رقم و

عديم الأثر كل بند في عقد العمل يخالف  يعد باطلا كذالك و و بقوة القانون، 76-11

الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية  التشريع وللعمال بموجب  باستنقاصه حقوقا منحت

 . للعمل

أما في حالة تعارض حكم في عقد العمل الفردي مع حكم مقابل في الإتفاقية الجماعية    

ويرى بعض الفقه في هذا المجال أن في  ، فيسري على العامل الحكم الذي يحقق مصلحته

الإتفاقية الجماعية للعمل باطل دون  حالة إخلال بهذه الصور فالشرط المخالفة للقانون أو

أن يمس ذلك بصحة العقد لأن هذا يحقق مصلحة العامل في بقاء العقد صحيحاً ومنتجاً 

 . لآثاره

 . مدة الإتفاقية الجماعية: ثالثاا 

الإتفاقية   
 

الجماعية
 

للعمل
 

تتسم
 

بطابعها
 

المؤقت لأن المسائل التي تضمها شديدة التأثر 

فيمكن أن يقدم صاحب العمل تنازلات في أوقات الرخاء تصبح  ، يةبالتغيرات الإقتصاد

كما أن ما ،  ثقيلة في أوقات الأزمات أو في حالة الكساد أي في تغير الظروف والأحوال

تقبله المنظمة النقابية من شروط في فترات معينة قد يشكل أعباء ثقيلة في أوقات لاحقة 

جعة الإتفاقية الجماعية للعمل التي هي عادة ثلاثة فعادة يتم الإتفاق على مدة معينة لمرا

أن الإتفاقية الجماعية تبرم لمدة محدودة أو غير  و نص المشرع الجزائري،  سنوات( 1)

محدودة حسب الإتفاق و مراعاة لظروف كل قطاع
2
. 

كل هذا على الأساس يجوز أن تكون لمدة إنجاز مشروع معين كما يمكن للأطراف    

التعديل على ضوء ما يكون قد إستجد من ظروف  مدة معينة للمراجعة والاتفاق على 

في حالة التفاوض الجماعي أو قبل التوصل لإتفاق تبقى  و ،إقتصادية أو إجتماعية 

الإتفاقية الجماعية سارية المفعول حتى يتم التوصل لإتفاق نهائي
3
. 

                                                 
1
 .من نفس القانون  112المادة   

2
 .المتعلق بعلاقات العمل ، السابق ذكره  11 – 76انون من ق 119المادة   

3
 إن لم توجد شروط مغايرة تبقى الإتفاقية ذات المدة المحدودة التي حل و" من نفس القانون تنص  119/6المادة   

 ." إتفاقية جديدة أجلها سارية المفعول كإتفاقية أو اتفاق غير  محدود المدة حتى يتوصل الطرفان إلى
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في هذا المجال كذالك نص المشرع على حكم هام وهو أن حياة الشركة التجارية التي    

سنة 77الخاص لا تتجاوز ينشأها الأشخاص الخاضعون للقانون 
1

و الاتفاقية الجماعية ، 

فترة و في كل للعمل متعلقة بسير الشركة فلا يمكنا حسب هذا الحكم أن تجاوز هذه ال

 .الأحوال هذا يصعب تطبيقه للتغير السريع الذي يشهده المجتمع  

يجب أن يبلغ  تنتهي مدة الاتفاقية بانتهاء مدتها الأصلية المحددة في الإتفاق الجماعي و   

أشهر على الأقل قبل نهاية الإتفاقية برغبته في التجديد و تبلغ  61أحد الطرفية الآخرثلاتة 

فإن مضى شهران ، تشية العمل المختصة إقليمياً و السلطة الإدارية المختصة بشأن هذا مف

من التفاوض الجماعي دون التوصل لإتفاق كان لأحد الأطراف المشاركة في التفاوض 

اللجوء لمفتشية العمل للبدء في إجراءات المصالحة
2
مفتشية العمل المختصة إقليمياً أمام  

أو إجراءات الوساطة
3
. 

 . الأركان الشكلية لإبرام الإتفاقية الجماعية للعمل: لثاني االفرع  

وترجع شكلية هذا  ،إن الإتفاقية الجماعية للعمل تصرف شكلي فالكتابة ركن أساسي فيه   

التصرف  لأهميته باعتباره يمس مصالح مجموع العمال الأجراء فيتم كتابتها وتسجيلها 

لذلك فالقواعد الشكلية  ،و منتجة لأثارها وفقا لأوضاع شكلية معينة حتى تكون صحيحة 

 .للإتفاقية العمل الجماعية هي الكتابةو التسجيل 

تكتب الإتفاقية الجماعية للعمل باللغة العربية وجوبا مراعاة للغة الوطنية  :الكتابة: أولا

ليست مجرد شرط الكتابة  و هذه ، للجمهورية الجزائرية واحتراما للسيادة الوطنية

توفر فقدت الإتفاقية بحيث إن لم ت، أركان الإتفاقية الجماعية للعمل  بل هي أحدللإثبات 

هذا الركن المطلوب كذلك في حالة التعديل حسب ما  و ،أضحت باطلة  و أحد أركانها

"مكتوبالإتفاق الجماعي  إتفاق "  11-76نص على هذا قانون 
4
و تتم هذه الكتابة  ،

فتحرر الإتفاقية الجماعية للعمل في  ، ها شكل معينبمعرفة طرفيها و التي لا يشرط في

و ينبغي العلم أنه يمكن ،  محرر رسمي أو عرفي كما لا يشترط التصديق على التوقيعات

لأطراف الإتفاقية الجماعية للعمل التوقيع على الخطوط العريضة التي تم الإتفاق عليها 

للأطراف الإتفاق على الإحالة على أو كما يمكن  ،حتى يصاغ ذلك في وثيقة نهائية مفعلة 

إتفاقية جماعية أخرى مع الإلتزام بإخطار الإتحاد العام الذي ينتمون إليه
5

، و في غياب 

التوقيع تفقد الاتفاقية قيمتها القانونية والكتابة 
6
.
 

 

                                                 

 
1
المتضمن  1797سبتمبر  62ه الموافق  1177رمضان عام  66المؤرخ في  77-97الأمر رقم من  712دة الما 

ديسمبر  17، الصادرة بتاريخ  161الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد القانون التجاري المعدل و المتمم ، 

 . 1797سنة 

 
2
وتسويتها وممارسة  في العملاية من النزاعات الجماعية بالوقالمتعلق  66-76من قانون  7إلى  2المواد من  

 .، السابق ذكره  حق الإضراب
3
 .مفتشية العمل ، السابق ذكره بالمتعلق  61-76من قانون  16و  11و  16المواد من   

4
 .المتعلق بعلاقات العمل ، السابق ذكره  11 – 76من قانون  111المادة   

5
 . 11ص السابق ،، المرجع  محمد الصغير بعيلي  

6
 .   197بن صابر بن عزوز ، المرجع السابق ، ص   
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لا ترقى الإتفاقية الجماعية للعمل إلى درجة  : تسجيل الإتفاقية الجماعية للعمل:  ثانيا 

كتابة  و ، الإلزام إلى بعد تسجيلها لدى الجهة الإدارية المختصة وهي مفتشية العمل

    عليه قانون علاقات العمل رقم هذا ما نص ، الضابط لدى المحكمة المختصين إقليميا

التفاوض الجماعي أو الطرف الأكثر استعجالا منهما الإتفاقية  طرف يقدم،  76-11

العمل ضبط المحكمة  ، إلى مفتشية قصد تسجيلها فقط ، الجماعية فور إبرامها

 ، إذا تعلق الأمر بإتفاقية في مكان مقر الهيئة المستخدمة : الأماكن التالية الموجودتين في

في مقر   ، البلدية مجال تطبيقها ينتهي عند حدود للمؤسسة في مقر البلدية إذا كان جماعية

               ، بلديات من الولاية الواحدة الولاية عندما يمتد مجال تطبيقها إلى الولاية أو إلى عدة

الولايات أو بين  الجماعية المشتركة بين في مدينة الجزائر فيما يخص الإتفاقيات و

.، أو الوطنية الفروع
1
 

فاقية و الإتفاق الجماعي للعمل في كتابة الضبط لدى المحكمة و مفتشية فتسجل الإت   

العمل الذي يقع في نطاق اختصاصهما الإقليمي المقر الرئيسي للمؤسسة إن تعلق الأمر 

 . بإتفاقية جماعية للعمل لمؤسسة ما

تشية كما تسجل الإتفاقية و الإتفاق الجماعي للعمل في لكتابة الضبط لدى المحكمة و مف   

العمل اللذان يقع في دائرة اختصاصهما مقر الولاية عندما يمتد مجال تطبيق
 

الإتفاقية 

 . الجماعية للعمل في الولاية أو في عدد من البلديات التابعة إداريا للولاية المعنية

فحسب رأينا إن المشرع الجزائري اعتمد هذا الحكم حتى يسهل متابعة التعديلات    

و يسهل الرجوع إليها في حالة  ،تفاقيات الجماعية للعمل من جهةالواردة على الا

التحكيم أو الوساطة و التوفيق من جهة  ، النزاعات سواء عرض النزاع على القضاء

لأننا إن طبقنا هذا الحكم فإن الإتفاقيات أو الإتفاقات الجماعية للعمل التي يمتد  ، أخرى

ستسجل كلها في كتابة ضبط لدى المحكمة و في مجال تطبيقها عند حدود البلدية الواحدة 

 .مفتشية العمل التي يقع في دائرة اختصاصها مقر البلدية 
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توى الوطني أو و الإتفاقات الجماعية للعمل المطبقة على المس أيضا الإتفاقيات   

المشتركة بين الولايات ستسجل في كتابة ضبط لدى المحكمة و في مفتشية عمل التابعتين 

المؤرخ في  11-79لمعرفة الإختصاص الإقليمي نرجع للأمر  و ، إقليميا لمدينة الجزائر

      المؤرخ في 21-70المتعلق بالتنظيم القضائي و المرسوم التنفيذي  17-61-1779

 .  المشار له أعلاه 11-79و المتعلق بكيفيات تطبيق الأمر  12-66-1770

من   
 

هنا
 

فان
 

الاتفاقية
 

أو
 

الاتفاق
 

الجماعي
 

للعمل
 

يصبح
 

ملزم
 

لأطرافه فور إستكمال 

إن سجلت أي هيئة مكلفة بتسجيل الإجرءات المنصوص عليها سابقا ،مع العلم أنه 

لى الإتفاقية أو الإتفاق الجماعي للعمل و الإتفاق الجماعي للعمل أي إعتراض ع  الإتفاقية 

يوم  ( 16)المودع لديها وجب عليها إبلاغ ذوي الشأن بأسباب الإعتراض خلال ثلاثين 

فإن لم يكن لديها أي إعتراض  بتوفرها على الشروط الموضوعية  ، من تاريخ تقديمها

. والشكلية المتطلبة قانونا
  

كأن يتضمن الاعتراض أسسا قانونا ومسبب مع العلم أن الإعتراض يجب أن يكون م   

أسباب  ، و أسماء الأطراف المعنية و عناوينهم ، و صفته القانونيةاسم المعترض 

و ذلك بموجب رسالة  ، و المواد القانونية التي يستند عليها في إعتراضه الإعتراض

أو الإتفاق مسجلة للطرف المتعاقدة مع نسخة لكتابة ضبط المحكمة التي سجلت الإتفاقية 

ل إن كان الإعتراض من مفتش العملالجماعي للعم
1

و يتبع بعد هذا الإجراءات العادية ، 

 .  لأي دعوى 

فإن لم تسجل الهيئات المكلفة بتسجيل الإتفاقية أو الإتفاق الجماعي للعمل أي إعتراض    

الإلزام في  تقوم بعملية التسجيل، وهنا تكتسب الإتفاقية أو الإتفاق الجماعي للعمل صفة

كما يصبح بالإمكان الإنضمام إليها الذي أصبح . مواجهة طرفيها وتصبح نافذة في حقهم

يعطي بعد هذا لأطراف المعنية  مستخرج يثبت فيه صحة هذا  و ،ممكنا بعد التسجيل 

كما يأشر على هذا في كل صفحة من صفحات الإتفاقية أو الإتفاق ،التصرف القانوني 

لختم الدائري لمفتشية العمل وكتابة الضبط لدى المحكمة المختصتين مع الجماعي للعمل با

 . دينار جزائري  ( 66) ضريبة الدمغة في كل ورقة مساوية لعشرين
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 . ماعية للعملآثار الإتفاقية الج: المبحث الثاني

تنشأ الإتفاقية الجماعية للعمل عدة التزامات على عاتق طرفيها بعد إكتسابها للقوة    

فيقع الإلتزام بتنفيذها  ، المختصةات تسجيلها لدى الجهات الإدارية الملزمة بتمام إجراء

فيذ بطريقة تتفق مع حسن النية و هذا ما يدفعهم للإمتناع عن كل ما هو من شأنه تعطيل تن

يتسم منها ما ة الجماعية للعمل عدة آثار و بجانب هذا ترتب الإتفاقي ،الأحكام المتفق عليها

مع مختلف الجزاءات التي  ،منها ما يكتسب بالصفة اللائحية و بطبيعة عقدية يوّلدها العقد

يقرها القانونو تلك التي ترد في الإتفاقية الجماعية للعمل فسنخصص المطلب الأول 

أما المطلب الثاني  ،كل من الآثار العقدية و اللائحية للإتفاقية الجماعية للعمللدراسة 

 . فسنخصصه لجزاء الإخلال بأحكام الإتفاقية و كذا طرق إنقضائها

  . الآثار العقدية و اللائحية: الأول المطلب 

ات إلتزام إن الإتفاقية الجماعية للعمل عبارة عن عقد  كسائر العقود تنشأ حقوق و   

تخضع هذه  و ،متبادلة على عاتق طرفيها فكل طرف من ملتزم نحو الطرف الأخر 

الإلتزامات في تحديدها لإرادة أصحابها وبذلك هي مختلفة من إتفاقية جماعية  لأخرى 

فإن تم إبرامها فهي تضع قواعد قانونية إتفاقية  ،هذا من حيث التفاوض للوصول للإتفاية 

هذا ما يعرف بالآثار اللائحية إنطلاقا من الصفة  و ، ل الفرديةتعد دستورا لعلاقات العم

مل الفردية التي تبرم على ضوءها الآمرة لأحكامها فهي تطبق تلقائيا على علاقات الع

لو كان الأشخاص الذين يمسهم هذا العقد الفردي لم يبرموها أو ينضموا إليها حتى و
1
. 

 . الآثار العقدية:  الفرع الأول

وقوف على الآثار العقدية للإتفاقية الجماعية للعمل يجب أن نبين فيها آثار الاتفاقية إن ال   

من حيث الأشخاص أي بيان على من تسري الآثار العقدية ثم الإلتزامات العامة التي 

 .تسري على عاتق أطرافها

 . أطراف الإتفاقية الجماعية للعمل: أولا

          ل على العمال التابعين لها كطرف أصلي تسري أحكام الإتفاقية الجماعية للعم   

و المنظمات النقابية التمثيلية لهم و كذا الإتحادات أو الكفدراليات التابعين لها حسب 

و العمال المنخرطين في هذه المنظمة أو أي منظمة نقابية إنضمت إليها  التصنيف النقابي

بعد إبرامها هذا من جهة
 
،
 
لمستخدمة أو المنظمة النقابية الممثلة الهيئة ا من جهة أخرى و

و المعنوية  كطرف أصلي ثاني و من يحل محلهم في تنفيذ أحكامها   لمصالحها المادية

و يرجع بشأن التمثيلية لأحكام قانون  ،وقت إبرامها أو إن تم الإنضمام  إليها بعد الإبرام 

 . المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 76-11
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             هما طرفا الإتفاقية الأصليين فيقسم أطراف الإتفاقية الجماعية للعمل لقسمان و    

و الأطراف المنضمون إليهم أي يرتضون العمل بأحكام الاتفاقية الجماعية للعمل دون 

هذا لا يكون ممكنا إلا بعد تمام إجراءات التسجيل  و ، افقة الأطراف الأصليينحاجة لمو

 لمحكمة و مفتشية العمل المختصتينهما كتابة الضبط لدى ا لدى الجهات المختصة و

 .  إقليميا

أي    
 

التي
 

يقع
 

في
 

دائرة
 

إختصاصها
 

المقر
 

الرئيسي
 

للمؤسسة
 

و يرجع لتحديد  ، المعنية

 1776-16-66المؤرخ في  116-76للمرسوم التنفيذي رقم الإختصاص الإقليمي 

          المتضمن التقسيم القضائي و تحديد دائرة الإختصاص الإقليمي للمجالس القضائية 

و المحاكم حسب ما نصت
 

 ،المتعلق بعلاقات العمل  11-76من قانون  169عليه المادة 

 م إليها فور إستكمال الإجراءاتتلزم الإتفاقيات الجماعية كل من وقع عليها أو إنضف

من نفس القانون  162 فأحال المشرع على المادة ، المنصوص عليها في المادة السابقة

نستنتج أن المشرع لم يمنع من الإنضمام إلى أي إتفاقية  ، التي تقضي بوجوب التسجيل

 ، هنيةجماعية للعمل و هذا طبيعي من خلال التوجه اللامركزي في تنظيم العلاقات الم

لكن لا يكون هذا إلاّ بعد تمام تسجيلها حتى يتم التأكد من عدم مخالفتها لأي حكم من 

 .الأحكام التي يقرها التشريع و التنظيم المعمول بهما 

في هذا الصدد يثار تساءل مهم حول حالة صاحب عمل أو هيئة مستخدمة أبرمت    

لكها هذه الهيئة المستخدمة ثم قام إتفاقية جماعية للعمل مع ممثلي عمال في مؤسسة تم

صاحب العمل بإنشاء مؤسسة أخرى تزاول نشاط مخالف عن ما هو معمول به في 

فهل يمكن لممثلي العمال في المؤسسة الثانية المطالبة بتطبيق الإتفاقية  ،المؤسسة الأولى

أنه سبق الجماعية التابعة للمؤسسة الأولى دون الإتفاق على ذالك مع صاحب العمل بحجة 

و أن أبرم إتفاقية جماعية للعمل مع منظمة نقابية في النشاط الأول مما يعني رضاءه 

بمضمونها خصوصا في حالة تغير الظروف و تخوف ممثلي العمال في المؤسسة الثانية 

 .  من عدم التمكن من الحصول على نفس المزايا

طبيق الإتفاقية الجماعية يرى بعض الفقه أنه لا يشترط موافقة صاحب العمل على ت   

التي أبرمها مع ممثلي عمال مؤسسة تابعة له من تطبيقها في مؤسسة أخرى يمتلكها لأنه 

 .  قد سبق و رضي بسريانها في مكان عمل تابع له

لكن القول الذي نرجحه تبعا للمنطق القانوني السليم في النظام القانوني الجزائري هو    

م معينة في مؤسسة معينة لا يعني الموافقة على العمل بنفس أن الإتفاق على سريان أحكا

نشاط  كما أن مراعاة ، صاحب العمل صريحة و محددةؤسسة أخرى فإرادة الأحكام في م

 ،و ظروفها جد مهم وهذا هو موقف معظم الفقه الجزائري في تشريع العمل  المؤسسة  

ذاإلاّ في حالة وجود إتفاق أو حكم قانوني يقضي بخلاف ه
1
 . 
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إن سريان أحكام الإتفاقية الجماعية للعمل لا يتوقف على الأطراف الأصليين الذين    

و الأطراف المنظمين إليها بعد ذلك فيمكن أن تمتد أحكامها لخلف الأطراف  أبرموها

أو المنظمين كالمنظمات النقابية التي تحل محل النقابة المتعاقدة أو من يحل  ،لأصليين ا

كأن يعاد إنتخاب نقابة عمالية جديدة داخل المؤسسة فهي ملزمة  ،محل الهيئة المستخدمة

بإحترام ما قد تم الإتفاق
 

عليه
 

من
 

أحكام كما يسرى ذلك على الهيئة المستخدمة الجديدة إن 

   . رين أو المسيرينتغير المدي

للأطراف الأصليين يتمتعوا بنفس الحقوق و يتحملوا نفس  بالنسبة للخلف العام   

الإلتزامات إلاّ إذا تم الإتفاق مع باقي الأطراف المعنية على التعديل أو الإلغاء فالإتفاقية 

ا و لا الجماعية للعمل تعتبر كقانون بين أطرافها الأصليين و بهذا لا يجوز لأحد نقضه

تعديلها إلاّ بالإتفاق مع الإستثناء في حالات معينة كالتعديل و الإلغاء إن سجل أيّ مخالفة 

 .  للنظام العام

لصاحب العمل محله  كأن إنتقلت ملكية المصنع  أما في حالة حلول الخلف الخاص   

ي أن الخلف لورثة رب العمل المتوفى فخلافاً للقواعد العامة في القانون المدني الذي يقض

الخاص لا يتحمل الإلتزامات التي تعاقد عليها مورثه بل يكتسب الحقوق فقطو خروجا 

عن هذا المبدأ العام حماية الطرف الضعيف في العلاقة وهم العمال فإن الخلف الخاص 

يخضع للأحكام الواردة في
 

التحايل  ويرجع هذا للرغبة في منع،الإتفاقية الجماعية للعمل 

الشروط المتعاقد عليها في الإتفاقية حفاظا على النظام العام الإجتماعي للتخلص من 

وحقوق العمال المكتسبة وعدم إلغائها أو المساس بها
1
. 

لكن هذا الحكم لا يأخذ على إطلاقه وفي عموميته لأن المشرع قيده بمجموعة من    

علاقات العمل  الشروط الواردة في القانون المدني لعدم وجود أحكام خاصة في قانون

  : وهي

يجب أن تتعلق الإتفاقية الجماعية التي يلتزم بها الخلف الخاص بخصوص الشيء الذي  -

فتكون من مستلزماته و محددة له ، إنتقلت ملكيته إليه
2
. 

و هذا أمر ،أن تبرم الإتفاقية الجماعية للعمل قبل أن ينصرف أثرها للخلف الخاص  -

 . ة جماعية بالنسبة لعلاقة عمل لا يكون طرفا فيهابديهي فلا يجوز إبرام إتفاقي

و خصوصا  ،أن يعلم الخلف الخاص بالحقوق و الإلتزامات وقت إنتقال الشيء إليه  -

 . الإلتزامات فلا يلتزم بما لا يعلم 

و تجدر الإشارة أن قد لا يمتد تطبيق الإتفاقية الجماعية للعمل لأي خلف عام أو خاص إن 

  : لحالات التاليةتوفرت حالة من ا
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إن إتفق الأطراف على أن لا تلزم الإتفاقية الجماعية إلاّ الأطراف الأصليين لها فالعقد  -

شريعة
 

تنتهي بنهاية  ددإتفاقية جماعية خاصة بمشروع محالمتعاقدين كأن يتفقا على 

 . المشروع أو بتحقيق الغاية منها

إن تبين من طبيعة العمل بالإتفاقية الجماعية أنها قائمة على إعتبار شخصي منحت  -

فهذا الإعتبار الشخصي لا  ،بموجبه مزايا إستثنائية لعمال محددين يتمتعون بكفاءات عالية

 . ينتقل للخلف العام ولا الخاص

على حكم يقضي بعدم إنتقال الإتفاقية للخلف التنظيم المعمول بهما  لتشريع أوإن نص ا -

العام أو الخاص
 

كأن
 

تنحل
 

الشركة بموت
 

أحد
 

الشركاء
 

بالتالي نهاية العمل بالإتفاقية 

مع العلم أن الغير الخارج عن الاتفاقية يمكنه أن يكون طرفا في ،  الجماعية للعمل

 . الاتفاقية إن أكسبته حقوقا بعد إبرامها

  . الإلتزامات العامة الناشئة عن الإتفاقية الجماعية للعمل : ثانيا

يترتب على سريان العمل بالإتفاقية الجماعية للعمل إنشاء إلتزامات عامة مصدرها    

ومن ناحية أخرى بالإمتناع عن إثارة أي  ،القانون الإتفاقي من ناحية تنفيذها بحسن النية

نفيذ الإتفاقية بحسن نية يلتزم طرفاها بإحترام القوة الملزمة فمن ناحية ت،  منازعة جماعية

كما ينبغي أن يكون التنفيذ  ، للعقد فكل منهما مسؤول أمام الآخر عن أي إخلال في التنفيذ

مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود على الوجه المتفق عليه حسب ما يوجبه
1
. 

دعوى تستهدف الحصول على تنفيذ في هذا الصدد يجوز للأطراف أن يرفعوا أية  و   

دون المساس بحق المتضرر بالتعويضالإلتزامات المتعاقد عليها 
2
 مفتش العمللكما  ،

مباشرة إجراءات المصالحة إن لم يتم  في شرح النصوص القانونية من جهة و دور هام

التوصل لإتفاق نهائي
3
 . 

-61وجب القانون المؤرخ في في فرنسا كانت المنظمات النقابية العمالية مسؤولة بم   

 ،عن ضمان فعل أعضائها في تنفيذهم لقواعد وبنود الإتفاقية الجماعية للعمل 16-1712

ثم قلصّت مسؤولية  ، كما لها إستخدام نفوذها وسلطتها لإجبارهم على إحترام هذه القواعد

تأمين  النقابة فأصبحت قاصرة على أفعالها الشخصية فقط كالإلتزام بضمان ما من شأنه

عدم الإخلال بتنفيذ الإتفاقية دون إلتزامها بضمان أفعال أعضاءها فيكون عليها
4
. 

في الجزائر المشرع إكتفى بمسؤولية النقابة أو الإتحاد   
 

عن
 

خطئه
 

الشخصي
 

دون 

كما هو الحال بالنسبة  ، المسؤوليته عن إخلال أحد أعضائه بأحكام الإتفاقية الجماعية

 ،إتفاقية وهو عضو في منظمة وإمتنع هذا الأخير عن تنفيذ أحكامها لرب العمل إذا أبرم 

فإن المنظمة لا تسأل عن فعله الشخصي إلاّ إن قصّرت في واجبها كعدم السعي بحسن نية 

 . في تنفيذها  بإثارة منازعة جماعية في العمل
                                                 

1
 .نفس القانون من  169المادة   

2
 .المتعلق بعلاقات العمل ، السابق ذكره  11 – 76من قانون  160المادة   

3
 .نفس القانون من  116المادة   

4
 Lyon-CAEN , Op , Cit , 1970 ,  p102 . 
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على أخده بنظرية الظروف الطارئة ى أن المشرع الجزائريتجدر الإشارة هنا إل و   
1
، 

فقد يطرأ عند تنفيذ الإتفاقية الجماعية للعمل ظروف إستثنائية عامة أو خاصة لم تكن 

 فيمكن ، متوقعة من قبل مما يجعل تنفيذ إلتزامات أحد المتعاقدين يهدد بخسارة فادحة

عند نظره للدعوى المرفوعة أمامه التدخل لتعديل بنود الإتفاق بما يضمن  للقاضي

التوازن في العلاقة المهنية بالنسبة للحقوق و الإلتزامات في إطار مبدأ الأصلح للعامل إن 

  : تحققت الشروط التالية

فيفصل بين  أن يكون تنفيذ الالتزامات المترتبة على تنفيذ العقد يستلزم فترة من الزمن -

و هذا من خصائص الإتفاقية الجماعية للعمل فهي من العقود الزمنية   ،الإبرام  و التنفيذ

المستمرة بهذا لا يدخل ضمن هذه النظرية الإتفاقات التي يكون فيها تنفيذ الإلتزام فوريا أو 

   . تأخر أحد الأطراف عن تنفيذ التزامه بخطئه أو إهماله حتى حدثت الظروف الطارئة

و تكون  إستثنائية عامة تمس  ،أن يجدّ بعد إبرام الإتفاقية ظروف لا يمكن توقعها -

أي ليست عادية جرت ،الإقتصاد عموما أو خاصة بالقطاع المهني الذي يجمع الأطراف 

و لا نقصد بخاصة خاصة بشخص  ،العادة على حدوثها و مرتبطة بالعلاقة المهنية 

 . المدين

نفيذ الإلتزامات من طرف أحد المتعاقدين على الأقل مرهقا و يهدد هذه الظروف تجعل ت -

فإن كان مستحيلا فالإتفاقية باطلة بقوة  ،بخسارة كبيرة و التقدير لقاضي الموضوع 

كما لا يمكن  ، القانون أما إن كان الخسارة محتملة و عادية فلا مجال لتطبيق النظرية

تأثر فيه الخسارة حتى و لو كانت فادحة كما لو  الإحتجاج بأن لرب العمل ثروة طائلة و لا

 .   كان صاحب العمل هو الدولة

أما عن الإمتناع عن إثارة المنازعات الجماعية فالإتفاقية الجماعية للعمل أداة هامة    

لحفظ السلام الإجتماعي من خلال إستقرار وثبات علاقة العمل فهي تلقي بضلالها على 

تقر بذلك شروط العمل و يطمئن العامل على حقه  في المزايا عقود العمل الفردية فتس

الإنتاج، وعلى هذا فإن الإخلال  كما يطمئن رب العمل على تكاليف،المقررة في الإتفاقية 

وبهذا الإلتزام يتم الإمتناع . بشروط العقد الفردي يترتب عليه الإخلال بالإتفاقية  الجماعية

لأن الأساس  ،الوصول لتعديل اتفاقية جماعية قائمةعن إثارة أي منازعة جماعية بهدف 

هو توفير الاستقرار والتنظيم  دون اللجوء إلى الإضرابات والنزاعات الجماعية لأن هذا 

دليل على عدم احترام النقابة العمالية للطرق الودية في حل المنازعات الجماعية بحسن 

النية
2
. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .من القانون المدني الجزائري  169المادة   

2
 . 97راشد راشد ، المرجع السابق ، ص   
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  . الآثار اللائحية للإتفاقية الجماعية للعمل : الفرع الثاني

إن الوقوف على الآثار اللائحية للإتفاقية الجماعية للعمل يتعين فيه تحديد الأشخاص    

وانب التي تدور حولها والتعرف على الموضوعات أو الج ،الذين تطبق عليهم هذه القواعد

 . هذه القواعد

 . التطبيق التلقائي للإتفاقية: أولاا 

تطبق أحكام الإتفاقية بصفة تلقائية على عقود العمل المبرمة بين الأشخاص الخاضعين    

فتسري أحكامها على نقابات العمال في المؤسسة والهيئة المستخدمة أو من يمثلها أو  ،لها

رام  أما من حيث الموضوع فيستفاد من هذا الأثر أنه يقع باطلاً من ينضم إليهم بعد الإب

كل شرط مخالف لأحكامها ما لم يكن في مخالفته مصلحة العامل ويتساوى أعضاء النقابة 

مع أعضاء الهيئة المستخدمة في أن تطبق عليهم الإتفاقية الجماعية تطبيقاً بآثار لائحية 

منظمات أصحاب الأعمال و كذا  ،أو وافقوا عليهاسواءً عارضوا الإتفاقية وقت إبرامها 

التي تنظم إليها سواء أثناء الإبرام أو الذين اكتسبوا العضوية بموجب الأحكام الواردة في 

الإتفاقية ذاتها
1
. 

 :  النطاق الموضوعي:  ثانيا

إن القواعد العامة في الإتفاقية الجماعية للعمل تضم عدة موضوعات تتعلق في مجملها    

 : شروط العمل وظروفه من هذا  يمكن تقسيم هذه الموضوعات إلى ما يليب

فتحدد الإتفاقية الجماعية أحكام إبرام عقود العمل الفردية  تنظيم عقود العمل الفردية -1

مدة  ،كالتوظيف وكيفية إثباته والقيود الواردة على حرية صاحب العمل عند تعيينه للعمال

نساء في بعض الأعمال وقواعد النقل والإجازات والأجور العمل ومواقيته واستخدام ال

كما قد تضم .والمنح والأرباح، كما قد تتضمن الاتفاقية ساعات العمل وأوقات الاستراحة 

الإتفاقية القواعد العامة المطبقة على آثار عقد العمل الفردي من حيث حقوق وواجبات 

                فات مع انتهاء عقد العمل الفردي نطاق التحقيق معهم عند ارتكابهم للمخال العمل و

 .و تعليقها وكيفية الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة إلى غير ذلك

6-
 

موضوعات تتعلق بحقوق العاملين في مواجهة الهيئة المستخدمة كالتفاوض الفردي 

كذلك  ، ، الراحة الأسبوعية و المسار المهني ، الوقاية الصحية النقابي وممارسة الحق

الخدمات الإجتماعية المقررة تنظيم
 

للعمال
 
و

 
طرق

 
تمويلها

 
كالتكوين

 
                  المهني داخل 

 . و خارج المؤسسة

مواضيع تتعلق بتطبيق أحكام الإتفاقية ذاتها، يتم هذا من خلال تحديد أحكام ذات  -1

ومجلس  ام الداخليالصبغة اللائحية المطبقة على جميع العمال مثل القواعد العامة للنظ

التأديب، كذلك تحديد القواعد الاتفاقية المطبقة على أطراف العقد فقط كإجراءات الوساطة 

 . والتحكيم

                                                 
1
 . 97راشد راشد ، المرجع السابق ، ص   
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   . و طريقة انقضاءها ة للعملجزاء الإخلال بأحكام الإتفاقية الجماعي: الثاني  المطلب

فتنشئ إلتزامات قانونية إتفاقية على ،إن أحكام الإتفاقية الجماعية للعمل مزدوجة الأثر    

، و تضع قواعد عامة تنظم وفقها علاقات العمل الفردية من ناحية  عاتق طرفيها  من جهة

حكام التشريعية             و كذا مراقبة مفتشية العمل و التأكد من صحة مطابقتها للأ ، أخرى

و التنظيمية المعمول بها في مجال العمل
1
فإن أخل أحد الطرفان بالالتزامات المقررة  ،

مما يرتب مسؤوليته عنها كطرف مخل جاز للطرف الأخر حق المقاضاة و الحصول 

  . على التعويض

  . الدعاوي القضائية:  الفرع الأول

   : هما و التي يمكن تقسيمها إلى نوعان و

  : الدعاوي الخاصة بالإلتزامات الناشئة عن الاتفاقية :أولا 

يحق لكل طرف أصلي في الإتفاقية أو منظم أن يقيم دعوى على الطرف الآخر أي    

المخل سواء كان أصلياً أو منظم  يطالبه فيها بتنفيذ إلتزامه الوارد في الإتفاقية الجماعية 

في التعويض، كأن يقيم رب العمل بصفته طرفا في للعمل دون سقوط حق هذا الأخير 

الإتفاقية أو منظمة أصحاب الأعمال التي أبرمت الإتفاقية أن يقيم أي دعوى على المنظمة 

النقابية العمال التي كانت طرفا في الاتفاقية التي أخلت بأحكامها ،كما لو أثارت منازعة 

رت إضرابات لزيادة الأجور التي تم جماعية لعرقلة تنفيذ الأحكام المتفق عليها أو قر

 .الاتفاق عليها

كما يجوز للمنظمة النقابية رفع دعوى جماعية على العامل الذي قبل أجر أقل مما هو    

محدد في الإتفاقية بصفتها صاحبة مصلحة و تتمتع بالشخصية القانونية اللازمة بموجب 

هذا خروج عن القواعد العامة المتعلق بعلاقات العمل و  11-76من قانون  167المادة 

الذي يقر بشخصية رفع الدعوى
 

فالمنظمة النقابية
 

هي الأقدر
 

دائماً 
 

على
 

مخاصمة
 

رب
 

العمل
 

أمام القضاء
2
. 

على أحكام جزائية  11-76و في هذا الصدد نص المشرع في الباب الثامن من قانون 

يوقع اتفاقية  دج كل من 7666إلى  6666يعاقب بغرامة قدرها من  : هامة جاء فيها

ل النقل أو جماعية أو اتفاق جماعي للعمل يكون من شأنها تمييز بين العمال في مجا

الراتب أو ظروف العمل
3
دج كل  1666إلى  766كما يعاقب بغرامة مالية تتراوح من  ،

أن يسلمه المطابقة للأجر المقبوضمن دفع أجراً للعامل دون 
4
. 

                                                 
1
أطروحة مقدمة لنيل شهادة  الضمانات القانونية لحماية ممثلي العمال في القانون الجزائري ، بطاهر أمال ،  

محمد بن أحمد ، كلية الحقوق و العلوم  – 6 –م ، التخصص القانون الإجتماعي ، جامعة وهران الدكتوراه علو

 . 116، ص  6619 – 6612السياسية ، السنة الدراسية 
2
   . 72 ص، المرجع السابق ،  محمد الصغير بعيلي  

3
 .، السابق ذكره  المتعلق بعلاقات العمل 11-76قانون رقم  116المادة   

4
 .نفس القانون من  110دة الما  
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من قانون الاجراءات  01لكن يثار تساءل مهم إن تدخل العامل حسب ما تنص المادة    

المدنية في الدعوى التي رفعتها المنظمة النقابة العمالية للمؤسسة مخاصمة فيها الهيئة 

  ؟ وتنازل عنها فما مصير الدعوىالمستخدمة كخصم انضمامي بجانب رب العمل 

بشأن هذا اختلفت الآراء فيرى جانب أن النقابة تمارس حق نيابة العامل بإسمه فإن  و   

تنازل العامل عن حقه للنقابة في رفع الدعوى فتسهم هي فيها ولا عبرة لتدخله في 

في  الدعوى، في حين يرى جانب آخر أن تنازل العامل عن الدعوى يسقط حق النقابة

 .الإستمرار لأن حق العامل هنا حق شخص ملتحق بها

لكن من إستقراء النصوص القانونية المختلفة و إتباعاً للمنطلق القانوني إليهم ورجوعاً    

المتضمن قانون الإجراءات المدنية فإن للمنظمة  171-22من قانون رقم  177للمادة 

ازل عامل عن حق رب العمل قد يفتح لأن تن النقابية مصلحة في الإستمرار في الدعوى ،

           المجال لإستغلال العمال في عقود العمل الفردية لا سيما بعد كثرة الأزمات الإقتصادية 

 . خصوصاً أزمة البطالة و

المنظمة النقابية تدافع عن قواعد موضوعية واردة في الإتفاقيات أو الإتفاقات الجماعية    

يعني أن العامل لا يمكنه التدخل في الدعوى لإسقاط حقه مع رب العمل لكن هذا لا 

الشخصي دون المساس بالموضوع الأساسي للدعوى، كأن يتدخل ليتنازل عن حقه في 

 .التعويض أو ليطلب مبلغاً أقل مما طالبت به المنظمة النقابية

 . لالدعاوي الخاصة بالقواعد العامة المترتبة عن الاتفاقية الجماعية للعم :ثانيا 

تضع الإتفاقية الجماعية للعمل بجانب الدعاوى الناشئة عن الإلتزامات المحددة  دعاوي    

عامة يمكن أن يرفعها أي شخص بشأن القواعد العامة الواردة بها، لأن أثر الإتفاقية هو 

تلقائي كأن يبرم رب العمل  عقد توريد لسلع معينة فللطرف المتضرر رفع دعوى طبقا 

 .مة تستهدف التعويض عن الضرر الشخصي الذي أصابهللقواعد العا

فان لغير الأشخاص الخاضعين لإتفاقية الجماعية للعمل رفع مجموعة من الدعاوى    

تهدف الحصول على مجموعة من الحقوق أثر فيها إبرام الإتفاقية الجماعية للعمل 

صاحب العمل للطعن في تصرف المدين و هو  l’action poulienneكالدعوى البولصية 

قد منح بموجبها حقوقا إستثنائية للعمال للتهرب من الإلتزام الذي هو في ذمته فقد رتب 

المتضمن  70-97من القانون رقم  171تصرفه غشا نحو دائنه حسب ما نصت المادة 

 . للقانون المدني

يرفعوا كما يمكن لغير الأطراف الأصليين و حتى المنظمين للإتفاقية الجماعية للعمل أن 

من القانون  170، حسب ما نصت المادة  l’action en simulationدعوى صورية  

المدني يتمسكوا فيها بصورية الإتفاقية الجماعية للعمل للتهرب من الديون التي هي في 

ذمة صاحب العمل بالدخول في علاقة عمل مع أطراف آخرين إضرارا بهم
1
. 

                                                 
1
 BENCHENEB Ali , Cit , Op , p 85 
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قد يرفعها دائن صاحب العمل  l’action obliqueهذا إضافة للدعوى غير المباشرة    

لإيقاف إضراب غير مشروع للعمال الذي يضر بمصالح صاحب العمل كمدين له بالتالي 

نه من استرداد حقوقهعدم تمك
1
. 

 . ء الإتفاقية الجماعية للعملإنقضا : الفرع الثاني

تنتهي الإتفاقية الجماعية للعمل بإنتهاء مدتها المتفق عليها أو بأحد الأسباب العامة    

كما قد تنتهي بسبب عارض مثل نهاية العمل بها  ، لإنتهاء العقود  وهو إنتهاء عادي

هاء لحدوث تغيرات جوهرية على ظروف و أوضاع العمل وهو ما يطلق عليه بالإنت

العرضي  أو لأي سبب قانوني سواء تملك عن طريق الإتفاق أو القضاء مما يترتب  عدة 

 .آثار تتعلق بعلاقات العمل

 . أسباب إنتهاء الإتفاقية الجامعية للعمل: أولا

 : تنتهي الإتفاقية الجماعية للعمل بأحد الأسباب التالية

فقد ترك  ، اللازمة لتنفيذ عمل معينإذا انتهت مدتها فهي تبرم لمدة محدودة أو للمدة    

المشرع حرية تحديدها لأطرافها أو بنهاية المدة اللازمة لتنفيذ عمل معين ينتهي معه 

العمل بأحكامها شريطة أن لا تزيد هذه المدة القصوى عن تلك المحددة  بدقة في الاتفاقية 

تعدد أطراف الإتفاقية فإن .تطبيقاً للامركزية في تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص

الجماعية من ناحية أصحاب الأعمال و انتهت مدة الاتفاقية المحددة و أبدى بعض 

الأطراف رغبتهم في التجديد فيستمر العمل بالنسبة للراغبين في ذلك تبعا لمبدأ العقد 

شريعة المتعاقدين
2
 . 

العامة لإنهاء العقود قد تنتهي الإتفاقية الجماعية للعمل إذا تحقق أحد الأسباب  كما   

وهذا ناذر الوقوع لإن موضوعها عموما هو تنظيم ظروف  ،كإستحالة تنفيذ الإتفاق

العلاقة المهنية التي تجمع الأطراف و أي نزاع يعكر صفو العلاقة المهنية يحل بالتفاوض 

 .  الجماعي الذي يكون إلزاميا لتجنب وقوعها

ظا بسبب أحد الأسباب العارضة أو الظروف تنتهي الإتفاقية الجماعية للعمل أي و   

الإستثنائية التي تجعل تنفيذها مرهقا فيتوجب سلوك طريق المفاوضة الجماعية دائما 

           فان لم يتم التوصل لحل إتفاقي يتم اللجوء للجهة الإدارية المختصة  ، لتوازن المصالح

 . و هي مفتشية العمل للبدء في إجراءات المصالحة

، كأن يتم الإتفاق  ما قد تنتهي الإتفاقية الجماعية بأحد الأسباب القانونية أو الإتفاقيةك   

على تنظيم شروط العمل بما يخالف الأحكام التي ينص عليها التشريع و التنظيم المعمول 

بهما
3
 . هذا لا يؤدي لضياع الأجر المستحق و  ،

                                                 
1
 .الجزائري المعدل و المتمم  من القانون المدني 106لمادة ا  

2
 .162 ص، المرجع السابق ،  حسن مصطفى حسين  

3
 .، السابق ذكره  المتعلق بعلاقات العمل 11-76قانون رقم  117المادة   
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قضاء كأن يتم فسخها بموجب حكم قضائي إذا قامت الإتفاقية يمكن إنهاء الإتفاقية كما    

كأن امتنع رب العمل عن تنفيذ الإلتزامات  ، صحيحة لكن وقع إشكال في مرحلة التنفيذ

رفان للحالة التي كانا عليها قبل العقد هنا يعود الط و ، الجوهرية المتفق عليها في الاتفاقية

فالفسخ يكون ، الفسخ لا يعني إبطال العقد  فيعود هنا بأثر رجعي حتى بالنسبة للغير و

أما الإبطال فيكون لعقد باطل أي غير مكتمل  ، بالنسبة للإتفاقية التي نشأت صحيحة

كما للنقاية أيضاً أن تدفع الأركان كأن لم يكتمل نصاب التمثيلية بالنسبة للمنظمة النقابية 

والفسخ يمكن أن يكون ،  أمام القضاء بعدم تنفيذ إلزامها حتى ينفذ الطرف الآخر إلزامه

من قبل أطراف العقد أو بحكم من القاضي وفي كلا الحالتين ترفع دعوى حتى  اتفاقياً 

عويض في كل الأحوال يبقى الحق في للت و ، يكون الفسخ ثابتاً بموجب حكم من القاضي

 . قائم للطرف المتضرر

بعد تعرضنا لأسباب انقضاء الإتفاقية ينبغي العلم أنه يجب أن يكون لطالب انقضاء  و   

 : الإتفاقية قبل نهاية المدة المتفق عليها مجموعة من الشروط

ينبغي توافر الصفة كأن يكون رب عمل أو منظمة أو أصحاب أعمال أو النقابة العمالية  -

 .و الإطراف المنضمين إليهم أو خلفائهم 

أن تطرأ تغيرات جوهرية على ظروف العمل تجعل التنفيذ غير ممكن و تم سلوك كل  -

       الطرق الودي المنصوص عليها إجباريا كالمفاوضة المصالحة أو الاختيارية كالتحكيم 

طيرة هذا يخضع للسلطة التقديرية للقاضي لأن إنهاء العقد يرتب آثار خ و الوساطة و

 .على العامل الذي حماه المشرع كطرف ضعيف في العقد

تمسك -
 

الأطراف
 

بالمفاوضة الجماعية كطريق
 

لحل
 

جميع
 

النزاعات
 

القائمة
 

بين
 

أطراف 

 . الاتفاقية

يمكن رفع دعوي لتصحيح الاتفاقية إن لم ينتج التفاوض وهذا الحل تفاديا لانهاء    

الجوهرية التي يمكن أن تطرأ كل العقد إلا فيما المشرع لم يذكر التغيرات  و،  الاتفاقية

يخص القواعد العامة لأن المشرع أخذ بعدم اللامركزية في تنظيم العلاقات المهنية كخيار
 

تراجعي لتنظيم علاقات
 

العمل وهذا ممكن أن يعيدنا لنظرية الظروف الطارئة والتي 

ل من شأنه الإخلال تقتضي أنه التغير الجوهري الذي ينهي عقد العمل الجماعي ك

يمكن أو يوسع هذا الإخلال ليشمل ظروف العمل في  و ، بالتوازن الاقتصادي للاتفاقية

كل القطاع الذي تنتمي له المؤسسة أو شامل لكل الفروع في إقليم الدولة كأن تتفش البطالة 

أو بحث المجتمع للبحث عن الشهادة أو التخصص
1
. 

 

 

 

 

                                                 
1
ار الهومة ، الجزائر =ل الفردية و الجماعية في ظل الإصلاحات الإتصادية في الجزائر ، د ط ، درشيد واضح ، منازعات العم  
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 . آثار إنتهاء الإتفاقية الجماعية للعمل:  ثانيا

بما أن الإتفاقية تنشأ قواعد عامة تحكم علاقات العمل الفردية فيثار التساؤل حول   
 

إنتهاء 

ق على هذه العقودالإتفاقية الجماعية وأثر هذا على عقود العمل الفردية فهل تطب
 

أحكام 

  ؟ الإتفاقية بعد نهايتها لأنها أبرمت مت خلالها

يرى المشرع الجزائري إنهاء   
 

الإتفاقية الجماعية
 
لا
 

يؤثر
 

على
 

عقود
 

العمل
 

الفردية
 

أحكام 

الإتفاقية الجماعية إذا انتهى العمل بها ولا يغير هذا الإنتهاء منها شيئا فتتم في إنتاج أثارها 

حجتهم في ذلك  و ، لو كان بعد إنقضاء الإتفاقية الجماعية بسنوات عديدة ى وفتنقضي حت

هي أن عقد العمل الفردي بدمج في بنوده أحكام الإتفاقية الجماعية التي تنشأ في خلالها 

فبعد قيام عقد العمل الفردي صحيحاً طبقاً للاتفاقية ولأنه لم تم إنهاء جميع العقود الفردية 

فاقية سيؤدي للإضطراب في علاقات العمل وكثرة الإضطراباتبعد إنتهاء الإت
1
. 

الحفاظ على  لكن نلاحظ أن هذا الحكم يراعي دائماً إجراءات تستهدف حماية المعال و   

حقوقهم إلى أن هذا يخالف القواعد العامة للمدني سليمة فانعقاد الإتفاقية يترتب عليه عدم 

اء سريانها واللاحقة على إنتهائها ففكرة الإندماج سريان قواعدها كل العقود المبرمة أثن

ويمكن القول أنه هو إنشاء ،لإرادة أطراف العلاقة  تقتضي أنه لذلك يجب موافقة صريحة

يمكن الأخذ به مخالفة للقواعد العامة حماية للطرف الضعيف في العقد الذي هو مقرر 

 . خصيصاً لحماية الطرف الضعيف في العقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
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 :خلاصة الفصل الثاني 

لقد   
 

عرفت علاقات العمل الإجتماعية تحولات عميقة ترجع أساسا لوضع نظام التفاوض 

 يعي واضحالجماعي والتشاور بين أصحاب العمل والنقابات الممثلة للعمال في غطاء تشر

حتى يتم الوصول لإبرام إتفاقية جماعية للعمل في شكل  مدون يعالج عنصر أو عدة 

عناصر محددة من مجموع شروط التشغيل والعمل بالنسبة لفئة أو عدة فئات إجتماعية أو 

مهنية  بين مجموعة من المستخدمين أو منظمة أو عدة منظمات نقابية تمثلية للمستخدمين 

أو عدة منظمات نقابية تمثلية للعمال وتبرم لمدة محدودة أو غير  ومنظمة ، من جهة

كما يجب على المؤسسة .أو وطنيا ا أن تكتسي طابعا محليا أو جهوياويمكنه ،محدودة

فهي مصدر إشهار جميع الإتفاقيات الجماعية التي تكون طرفا فيها في أوساط العمال 

لا لضعف العامل المفاوض بشروط مهني مميز لعلاقات العمل الحديثة وضعت حدا فاص

 .غير ملائمة مما انعكس على المجتمع ككل 

نقترح وضع اتفاقيات نموذجية من طرف  ، الجماعيةبخصوص النهوض بالاتفاقيات    

أشخاص مختصين تشمل جميع القطاعات المهنية لتفعيل العمل بمختلف النصوص 

و تخفيفا من الآثار السلبية   ن تطبيقالقانونية في كل مجال مهني حتى لا يبقى التشريع دو

، فالشركاء  للتحولات الهيكلية التي تعرفها المؤسسة الجزائرية من خوصصة و شراكة

الأجنبيين في الجزائر يمتلكون فرق متخصصة في التفاوض للوصول لأحسن العروض 

هزة التمثيلية الأجلأن   التي تحقق مكاسبهم المادية و المعنوية وهذا ما نفتقده في مؤسساتنا

الممثلون النقابيون في   ، و للعمال كمندوبي الأجراء المنتخبين في أجهزة المشاركة

في إطار  الأجهزة النقابية مع مختلف اللجان الاستشارية التي تنشأها بعض المؤسسات

، ووسائل رفع  القيام بتقديم مقترحات حول التغييرات الهيكلية والتكنولوجية للمؤسسة

ةو برنامج التدرج والتدريب من أجل الإدماج المهني والتكوين المستمر للأجراء المردودي

التي تختص بالعمل على تطبيق النصوص القانونية  حفظ الصحة لجان السلامة و  و ،

، واستقصاء المخاطر المهنية التي  المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة وصيانة أجهزة الوقاية

على حماية البيئة داخل المؤسسة لم تعد كافية رغم التدابير  كذا السهر تتهدد الأجراء ، و

   في الاتفاقات الاجتماعية الثلاثة  المتخذة من طرف الحكومة لتنفيذ الالتزامات الواردة

 . إعادة النظر في الاتفاقيات الجماعية القطاعية و كإصدار القانون

فنطالب   
 

الحكومة
 

ببذل
 

المزيد
 

      كالانخراط الجدي ، الجادة للمطالب من الجهد و الاستجابة 

الفعال في المحطة الحوارية المقبلة لمعالجة القضايا العمالية و الوطنية في إطار تنموي  و

جدير
 

بالاستجابة
 

و خاصة ما يتعلق بتقوية القدرة الشرائية ، إلى المطالب المستعجلة 

 .  للمواطنين
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    خاتمة     
  

تسعى النظم الاجتماعية للوصاول إلاى تحقياق السالم الاجتمااعي بوضاع تشاريعات عمال     

تحااول إرضااء  كما ، ذلك بفرض قيود تشريعية  و،  هتتضمن وسائل فنية لتحقيق استقرار

الااذين يمارسااون ضااغوطا علاى الحكومااات ماان أجاال التخفيااف ماان  العماالمتطلباات أرباااب 

ك بتكااريس مرونااة التشااغيل التااي هااي قاادرة المؤسسااة علااى ذلاا و، الأعباااء الاجتماعيااة 

و بتعاديل الأجار حساب الإنتاجياة،  تنوع الطلاب و العملإيقاع  الملائمة بين عدد عمالها و
 

المؤسسااة لمواجهااة  فاايجعاال كاال عاماال يااؤدي عاادّة مهااام  و، القاادرات الماليااة للمؤسسااة 

حياث كانات الدولاة لا ، ير السابقة أنظمة التسي فيلم يكن هذا المفهوم مرحبا به  و، الطلب 

بااال كانااات المؤسساااة ، تبحاااث عااان الفعالياااة الاقتصاااادية علاااى الأقااال مااان الناحياااة الفعلياااة 

الاقتصاادية تماارس وظيفاة اجتماعياة
 

بالتااالي  و، تحااول مان خلالهاا التقلايص مان البطالاة 

وقات  فايفتاتحكم ، داخال المؤسساة الاقتصاادية  العمالكانت الدولة هاي المنظماة لعلاقاات 

كانت تحمي العامل مان التساريح  و،  العملمدّة  و  تحدّد أوقات الراحة الإجبارية  و العمل

الثمانينيااات أزمااة حااادة متعااددة  الجزائاار فاايلكاان كنتيجااة لضااعف الريااع النفطااي عرفاات ، 

 فايساريعة  فنتجات عنهاا تحاولات عميقاة و، الأوجه لم يمكن لعالم الشغل أن ينعزل عنهاا 

قتصادي أدت إلى صدور القانون التوجيهي للمؤسساات الاقتصااديةالميدان الا
 

الاذي كارس 

فأصابحت المؤسساة الاقتصاادية تبحاث  ، محيط التناافس العاالمي فيوضعها  استقلاليتها و

، مالياااا عااان المردودياااة الاقتصاااادية عااان طرياااق إعااادادها اقتصااااديا و
 

خاصاااة باااالتفتح 

 . نيا كان أم أجنبياًبفتح المجال أمام الاستثمار وط الاقتصادي و

الإطااار  فاايالإصاالاحات الاقتصااادية هااو ساابب هااذه التحااولات العميقااة  فاايإنّ الشااروع    

اساتقرار  خاصاة كيفياات اللجاوء إلاى تحدياد مادّة عقاد و،  العمالالقاانوني المانظم لعلاقاات 

التي هي نتيجة لضاعف  العملوقتية علاقة  ، و التي أصبحت غير مضمونة العملعلاقات 

الفعالياة الاقتصاادية أدت كلهاا  المنافساة و مناصب الشغل فمقااييس اقتصااد الساوق و خلق

بغياة الوصاول إلاى المؤسساة الرأسامالية ، إلى إصلاح قااس  فاي مقااييس تسايير المؤسساة 

بشاأن التكلفاة فاإن العمال  و، ذي نوعية بأقل تكلفة ممكناة  التي تبحث عن منتوج تنافسي و

  .  لمرونة الكبيرة التي يمكن أن يمنحهاا لهو السهل إثارته نظرً 

أن المشاارع أراد  العماالتشااريع  فاايالتطااورات الحاصاالة  كااذلك يظهاار ماان التحااولات و   

فتارك عادة أماور هاماة دون تنظايم تاركاا مهماة ،  العمالميادان علاقاات  فايإزالة التنظايم 

مان  و، قتصاادية تنظيمها للاتفاقيات الجماعية أو بموجاب الأنظماة الداخلياة للمؤسساات الا

داخلاي لكال مؤسساة يسامح  قاانونلو ضمنيا اعتراف المشرع بضرورة وجود  و ذلك يفهم

 . حسب دورة الإنتاج العمللها بابتكار أحسن أساليب 

بما أن المشرع الجزائري خالف ما ذهبت إليه منظمة العمل الدولية التي عرفت كل من    

الاتفاقية الجماعية للعمل المفاوضة الجماعية و المنظمة النقابية و
  

في ذلك ما ، مسايرا 

ذهبت إليه منظمة العمل العربية ارتأينا طرحت النقاط الأساسية التي يبنى عليها التفاوض 

الجماعي و الاتفاقية الجماعية للعمل في المعاهدات الدولية التي أبرمتها منظمة العمل 

 .الدولية 
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 خاتمة         

        مل الدولية أهمية بالغة للحق النقابي بصفة عامة، وحق التنظيم العلقد منحت منظمة    

         ، لاسيما بعد مراجعة  العمل وأصحاب العمل بصفة خاصةالجماعي بين  التفاوض و

برامج عملها واستراتيجياتها المستقبلية بعد  ، و اهتماماتها أولويات ، و تكييف دستورها و

الجديدة في هيئة الأمم ، وفق المهام الجديدة للمنظمة الأممية  انيةنهاية الحرب العالمية الث

 الجماعية بحقوق الإنسان الفردية و التي كان من بين أهدافها الأساسية النهوض ، المتحدة

منها الجانب المتعلق بحق  ، و التنظيمية ، منها الحق النقابي بكل أبعاده النضالية و

الإنتاج بعيداً  علاقات العمل وتفاقيات جماعية بين أطراف إبرام ا و  ،  التفاوض الجماعي

 في هذا الاهتمام الذي تجسد ، أي ضغط أو توجيه أو تدخل من أية جهة كانت عن

 .1701لسنة  171. 1717لسنة  70مضمون الاتفاقيتين رقم 

يلية ، بتاريخ أول جو لقد تم اعتماد الاتفاقية الأولى المتعلقة بحق والتفاوض الجماعي   

من بين  و،  الثلاثون لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في الدورة الثانية و 1717

، ما تضمنته  من التي نصت على  الأحكام التي ركزت عليها هذه الاتفاقية أهم المبادئ و

تطبيق  تنمية و ، بقصد تشجيع و يجب اتخاذ إجراءات تتلاءم مع الظروف الوطنية أنه

للتفاوض الاختياري لعقد اتفاقيات جماعية بين منظمات أصحاب المدى  إجراءات واسعة

هي الدعوة التي استجابت لها  و،  تهدف إلى تنظيم شروط العمل ، العمال و ، العمل

هذه الاتفاقية ،  العديد من الدول التي لم تكن قد شرعت بعد في تنظيم التفاوض الجماعي

  المتعلقة بالحرية  1710لسنة  09الاتفاقية رقم التي جاءت في الأصل تكملة لما تضمنته 

بالتالي لم و ، الحق النقابي و
 

تتضمن
 

أحكاماً 
 

تفصيلية
 

فيما يتعلق بحق التفاوض من الناحية 

جوان  3المؤرخة في  171فتتمثل في الاتفاقية رقم  أما الثانية ، التنظيمية والإجرائية

المتعلقة بتطوير التفاوض الجماعي 1701
 
،
 
و
 
 29تي تمت المصادقة عليها في الدورة ال

فقد جاءت بصيغة أكثر مباشرة ودقة وتفصيل لحق ،  في جنيف لمؤتمر العمل الدولي

 ، ، الذي أخذ مفهومه أبعاداً واسعة عما كان عليه في الاتفاقية السابقة التفاوض الجماعي

كل ،  على أن يأخذ مصطلح التفاوض الجماعي في مفهوم هذه الاتفاقيةحيث نصت 

، أو تنظيم أو عدة  ، أو مجموعة أصحاب عمل المفاوضات التي تتم بين صاحب العمل

 من جهة ثانية تنظيم أو عدة تنظيمات للعمال و ، من جهة تنظيمات لأصحاب العمل

 :بقصد
 

  . ـ تحديد شروط التشغيل والعمل

 .  أصحاب العمل، والعمالـ تنظيم العلاقات بين 

مما  تنظيم أو عدة تنظيمات للعمال ، أو تنظيماتهم و أصحاب العمل ـ تنظيم العلاقات بين

        ، قد أصبح وفق مضمون  ، بأن أسلوب التفاوض الجماعي بكل وضوح يوحي ويدل

 . أهداف مهام و مفهوم هذه الاتفاقية وسيلة لتحقيق عدة وظائف و و
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ى تطوير هذه الآلية التنظيمية الاتفاقية فقد ضمن حرصاً من مؤتمر العمل الدولي عل و   

السبل التي طالب هذه الاتفاقية مجموعة من التدابير و
 

الدول
 

الموافقة
 
و
 

المصادقة
 

على
 

هذه 

 : مثل  تشجيع ممارسة التفاوض الجماعي ، من أجل النهوض بتطوير و الاتفاقية اتخاذها

للظروف الوطنية قصد تطوير  التنظيمات المناسبة ـ وجوب اتخاذ الإجراءات و 1

  . التفاوض الجماعي

 : ـ وجوب أن تهدف الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة إلى2

أ ـ جعل التفاوض الجماعي في متناول جميع أصحاب العمل، ولجميع الفئات العمالية 

 . لمختلف قطاعات النشاط المشار إليها في هذه الاتفاقية

 .جماعي ليشمل بصفة تدريجية كافة الجوانب ب ـ توسيع التفاوض ال

 . ج ـ تشجيع وتبسيط إجراءات التفاوض بين أصحاب العمل والعمال

، أو  ، بانعدام الإجراءات الخاصة بسيره د ـ أن لا يعرقل التفاوض الجماعي فيما بعد

 . بضعفها، أو بأي عامل أة ظرف لا يتناسب مع قواعده

، بالشكل الذي يساهم  ات الخاصة بتسوية منازعات العملهـ ـ أن تكيف الهيئات والإجراء

 . في تطوير التفاوض الجماعي

أو أي تصرفات من  عملاً على تفادي أي تعسف يمكن أن يصدر من السلطات العامة و   

مادتها الثامنة في ، فقد نصت هذه الاتفاقية  شأنها أن تعرقل ممارسة التفاوض الجماعي

من حرية  ، و هذه الإجراءات إلى الحد من التفاوض الجماعي لا يجب أن تؤدي على أنه

 . ، سواء من خلال مضمونها أو تطبيقه التفاوض

يالت الأسس والمعايير كما أن   
 

تنشأ
 

عن
 

معاهدات
 
توصيات و

 
منظمة

 
العمل

 
                الدولية 

ها لجنة حددت يالمبادئ الت المفاوضة الجماعية و يالوسائل الأخرى حول الحق ف و

التنظيم على أساس هذه الوسائل يمكن  لجنة الجهة الإدارية حول حرية و الخبراء

تلخيصها كما يلى
  

: 

هو حق أصيل تلتزم الدول على أساس عضويتها فى  المفاوضة الجماعيةالحق فى    

ولية باحترامه وتعزيزه وتحقيقهالد العملمنظمة 
 
العمل الدولية حول إعلان منظمة )

 . (العمل ومتابعتهاوالحقوق فى  الأساسيةالمبادئ 

منظمات العمال من  و من ناحية منظماتهم المفاوضة الجماعية حق لأصحاب العمل و .1

فقط فى حالة عدم وجود  ) المستوى الأول من نقابات العمال والاتحادات) ناحية أخرى 

  .يات جماعيةالمنظمات المذكورة أخيراً يمكن لممثلين عن العمال المعنيين عقد اتفاق

يمكان فقاط  و المفاوضة الجماعياةالخاص الاعتراف بحق  ينبغى على القطاعين العام و .6

الخدماة العاماة القااائمون  يالعااملون فا الشارطة و أن يساتثنى مان هاذه الممارساة الجايش و

  .  70بإدارة الدولة المعاهدة رقم 
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 (171رقام ) 1701مفاوضة الجماعية لسانة عندما تقوم الدولة بالتصديق على معاهدة ال .1

 حياث يمكان وضاع ،إطاار الإدارة العاماة  يينطباق أيضااً فا ، فإن حق المفاوضة الجماعية

لسانة ( الخادمات العاماة)اتفاقية علاقات العمال  شروطصيغ تطبيق خاصة بما يتماشى مع 

حياث إنهاا  ،ة توفر مستوى أقل من الحماية الدولية للمفاوضاة الجماعيا( 171رقم ) 1790

الطااارق  الجماعياااة و المفاوضاااة إطاااار الإدارة العاماااة بإمكانياااة الاختياااار باااين يتسااامح فااا

  .الأخرى لتحديد شروط التوظيف

العلاقاات باين  هو وضع شروط التوظيف بشكل عام و المفاوضة الجماعيةالغرض من  .1

  . يإطار تنظيم يالأطراف المختلفة ف

لابد أن يكون مان الممكان تحدياد شاروط  و،  ن ملزمةأن تكو يالاتفاقيات الجماعية ينبغ .7

يجب عدم إعطااء الأولوياة للعقاود  و ، يحددها القانون يالتوظيف المفضلة بدلاً من تلك الت

الفردية على حساب الاتفاقيات الجماعية إلا إذا كانات العقاود الفردياة تحتاوى علاى شاروط 

  .وبنود أفضل

، فاإن حاق المفاوضاة الجماعياة  فعالياةأكثار  المفاوضاة الجماعياةلتصبح ممارساة حاق  .2

ألا تكااون واقعااة تحاات ساايطرة الحكومااة أو  و، يتطلااب أن تكااون منظمااات العمااال مسااتقلة 

يمكاان أن تتقاادم دون تاادخل  عمليااة المفاوضااة الجماعيااةأن  أو منظماااتهم و أصااحاب العماال

  .من جانب السلطات

وحاادة  يفااة ماان العمااال المشاااركين تمثاال الأغلبيااة أو نساابة كبياار يالنقابااة العماليااة التاا .9

 يالحالات التا يمع هذا فإنه ف و ، المفاوضة ييمكنها أن تتمتع بحقوق أفضلية ف المفاوضة

 ، فإناه نقابة عمالية هذه الشاروط ، أو أناه لام ياتم الاعتاراف بهاذه الحقاوق يلا تحقق فيها أ

  .نيابة عن أعضائها على منظمات العمال أن تكون قادرة على عقد اتفاقية جماعية يينبغ

تقااوم بتمثياال  يمباادأ الإيمااان بالمفاوضااة الجماعيااة يتضاامن الاعتااراف بالمنظمااات التاا .0

                                       بناااءة  مفاوضااات جاادة و يتاادخل فا يالتا تباذل جهاادها للوصاول لاتفاااق و يالتاا العااملين و

  .التزاماتهاتحترم  التفاوض و يتأخير غير مبرر ف يتتفادى أ و

يجاااب أن يكاااون مااان الممكااان أن تاااتم  بطبيعتاااه و يالمفاوضاااة الجماعياااة أمااار تطاااوع .7

  .مستوى يعلى أ المفاوضة

           لا يصااال فيهاااا الأطاااراف لاتفااااق يالحاااالات التااا يفااا يفااارض التحكااايم الإجباااار .16

  : ييمكن قبوله فقط ف و ، التطوعية المفاوضة الجماعيةيتعارض هذا عادة مع  و
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يمكاان أن يااؤدى توقفهااا إلااى  يالخاادمات الأساسااية بمااا يعنيااه المصااطلح الخاادمات التاا .1

  . الصحة الشخصية لكل أو بعض المواطنين للخطر السلامة و تعريض الحياة و

  . إدارة الدولة يفيما يتعلق بعمال الخدمات العامة المشاركين ف .6

ح أن جماود الموقاف لان ينكسار دون ، عنادما يتضا غيار مثمارة بعد مفاوضات طويلة و .1

  . مبادرة من الدولة

  .يفضل دائماً أن يقبل الطرفان بالتحكيم و ، فى حالة حدوث أزمة قومية حادة .1

تملك سلطة إلغاء أو تعديل محتويات  يتدخلات السلطات التشريعية أو الإدارية الت .16

 رات الخاصة بالأجورمنها الفق و ، تم التوصل إليها بحرية يالاتفاقات الجماعية الت

المفاوضة تتعارض مع أسس
 

الجماعية
 

القيود المفروضة على محتويات ،  التطوعية

تفرضها السلطات  يالت بخاصة فيما يتعلق بالأجور و الاتفاقيات الجماعية المستقبلية و

أو التعديلات الهيكلية على أساس الاعتبارات  يكجزء من سياسات الاستقرار الاقتصاد

سياسات الاقتصادية والاجتماعية يمكن قبولها فقط إذا كانت مسبوقة بالشروط الكبرى لل

 : التالية

ألا تتعدى فترة زمنية  ، و يفقط بالحد الضرور و يأن يتم تطبيقها كإجراء استثنائ 

أن يصاحبها ضمانات مناسبة تستهدف حماية مستويات معيشة العمال  ، و معقولة

  . نهمبخاصة المضارون م ، و المعنيين

من خلال دراستنا لموضوع المفاوضات و الإتفاقيات الجماعية للعمل إرتئينا تقديم بعض 

 :الإقتراحات التالية 

إعطاء أهمية كبيرة للتفاوض الجماعي بإعتباره وسيلة إستقرار من الناحية  – 1

 الإجتماعية  و بما يجنيه من فوائد للفئة العمالية ، و ذلك بإصدار نصوص تشريعية و

 .تنظيمية تقضي بإلزاميته و تنظيم إجراءات تسييره 

ضرورة تكثيف عمل مفتشي العمل فيما يخص توعية العمال في مجال حقوقهم  – 6

الدستورية و القانونية ، و ذلك بصفة دورية و برمجة دورات تكوينية تهدف من خلالها 

العمالية أو لفئة أرباب رفع الوعي القانوني و كيفيات الحوار و أسس الإتصال سواء للفئة 

 .العمل 

إصدار قوانين و نصوص أكثر حمائية لممثلي العمال و لأعضاء المنظمات النقابية ،    – 1

و منحهما إمتيازات و تحفيزات تجشعهم على العمل أكثر من أجل الدفاع عن المصالح 

 .العمالية 
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نوات إتصال بينها و بين العمال و ذلك على المنظمة النقابية العمل على خلق ق – 1

الضمان )لتسهيل الإتصال فيما بينهم و معرفة إنشغالاتهم خاصة من الناحية الإجتماعية 

 (.الإجتماعي

منح المنظمة النقابية صلاحيات في التفاوض الجماعي أثناء إجتماعها بالحكومة بما  – 7

ت الحكومة بما يجلب المنفعة العامة يسمى بالثلاثية ، حتى يتسنى لها التأثير على قرارا

 .للفئة العمالية 

العمل على الأخذ بإستشارة المنظمات النقابية في كل ما يخص كل تشريعات الخاصة  – 2

 .بالعمل و العمال خصوصا 

العمل على خلق بما يسمى الرضا المهني لدى العمال و يقع هذا العمل على عاتق  – 9

بإنشغالات الفئة العمالية ، و جعل العمال يشعرون بأن  أرباب العمل ، و ذلك بالتكفل

صاحب العمل يهتم بهم ، و ما يخلق ذلك
 

لد طاقة لدى  من إرتياح و إستقرار نفسي يوُِّ

 . العمال في زيادة الإنتاج و المردودية في العمل 

نرجو أن نكون قد وفقنا ، و لو بقدر قليل من الإلمام بجوانب موضوع البحث  او أخيرً 

الذي يعتبر دراسته القلب النابض و المحور الذي تعتمد عليه الفئة العمالية في تكريس 

 .حقوقها ميدانيا و عمليا ، و أن يكون موضوع بحثنا إثراءًا للقارئ و الباحث 
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   مذكرة الماستر ملخص

لأطراف علاقة العمل و دوره في بالنسبة التفاوض الجماعي إلى توضـيح أهمية  لبحثايهدف 
، خاصة بعد   ر من مصادر قانون العملهذه الأخيرة مصد بإعتبار الإتفاقية الجماعية للعمل

   إنتقال الجزائر من مرحلة النظام اللائحي إلى النظام التعاقدي ، الإصلاحات الإقتصادية و 
و تراجع تدخل الدولة في قانون العمل ما عدا ما يتعلق بالنظام العام ، و تركت الحرية الكاملة 

قًا لنشاطهم ، و من ثم تظهر أهمية في تحديد ما يرونه ضروري وف لأطراف علاقة العمل
، لذا برز  الإتفاقية الجماعية للعمل كأسلوب لإستقرار علاقات العمل الفردية و الجماعية

الدور الهام و الفعّال للمنظمة النقابية في الدفاع عن مصالح العمال من جهة و الضغط على 
المنظمة النقابية في التفاوض  السلطات المركزية بما يفيد الفئة العمالية ، و كان لمشاركة

   .الجماعي و في إبرام الإتفاقيات الجماعية للعمل أثر فيما يسمى النظام و السلم الإجتماعي 
  
 :الكلمات المفتاحية  

  المنظمة النقابية /1         تفاقية الجماعيةالإ /2   لتفاوض الجماعيا/ 1 
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Abstract of Master's Thesis 
 

 

The research aims to clarify the importance of collective negotiation as for the 

parties to the labor relation and its role in the collective labor agreement  , 

considering the latter a source of labor law , especially after the economic reforms 

and Algeria's transition from the stage of the regulations to the contractual system 

, state interference in the labor law has declined, except for public order , it left 

the parties completely free to work out what they deem necessary according to 

their activity , then the importance of the collective labor agreement appears as a 

way to stabilize individual and collective labor relation ,therefore, the important 

and effective role of the Syndication organisation in defending the interests of 

workers emerged on the one hand and putting pressure on the central authorities 

to benefit the laborers category , the participation of Syndication organisation in 

collective bargaining and in concluding collective labor agreements has had an 

impact on the so-called system and social peace . 
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